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 .، جامِعَةُ قَطَرَ 

د ، فهو اتفاق يتعهّ العقد تقع على عاتق طرفي التزاماتٍ  بُ ـعقد النقل الجوي كسائر العقود يرتّ 

خر خلال مدة زمنية معينة آلى إمتعته من مكان أو  ،الطيران( بنقل الشخصقل )شركات بموجبه النا

 وجبُ وهذا الضرر ي،للراكب  عليه ضرر   بُ ترتّ الناقل يُ  خلال منَ إالطائرة، وقد يحدث ويكون النقل ب،

هم أ تناول مفهوم عقد النقل الجوي في الفقه والقانون، و نالتعويض، ومن خلال موضوع بحثنا 

ة ولية الناقل العقديّ ؤ حكام مسأ تناولُ نثار المترتبة عليه، و تسم بها هذا العقد، والآئص التي يالخصا

استمر م، و 2017مشروع على دولة قطر منذ عام ال الحصار غيرِ  في عقود نقل الأشخاص في ظلّ 

التي  كافة والمعاهدات والمواثيق الدولية ،لاتفاقياتل اا انتهاك عدُّ يُ هذا م، و 2021حتى مطلع عام 

، ةولية الناقل الجوي العقديّ ؤ مس ركانَ أ، واستعرضنا والنقل الجوي بشكل عام ،نسانبحقوق الإ تتعلق

انطباق حالت ومدى  ،ودول الحصار الأربع ،قطر ةفي عقود نقل الأشخاص بين دول وشروطَها

مت ضالدولية التي انوالتفاقيات ،للأحكام الواردة في التشريعات الوطنية  ولية وفقاا ؤ عفاء من المسالإ

ولية للناقل ؤ حكام دعوى المسأولية، من حيث ؤ ثار انعقاد المسآها دولة قطر، ثم تناولنا بالشرح ليإ

 ،وليةؤ طراف دعوى المسألى لقاء الضوء عإالمفروض على دولة قطر، من خلال  في ضوء الحصار

نا جزاء تناول لدعوى، وأخيراا في رفع ا وسقوط الحقّ  ،ة بنظر الدعوى والمحكمة المختصّ ،جراءاتها إو 
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ص لشركات الطيران لدول ولية الناقل الجوي في عقود نقل الأشخاؤ ر لقيام مسالتعويض المقرّ 

 ..هم التوصيات التي نرى وضعها في العتبار.أ ليه من نتائج، و إهم ما توصلنا أ الحصار، و 
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ABSTRACT 

The Contractual liability of civil airline companies of the blockade stage in 

contracts for the transport of people The title of the message:  

The contractual liability of the civil airlines of the blockading countries in 

contracts for the transport of people Supervisor of the message: a. Dr. 

Muhammad Al-Sayed Fares, Professor of Private Law, College of Law, 

Qatar University.                                                                       

The air transport contract, likes all other contracts, creates obligations for 

both parties, as it is an agreement under which the carrier (airlines) 

undertakes to transport the person and his luggage from one place to 

another within a certain period of time and the transport is by plane, and 

a breach may occur by the carrier resulting in damage to the passenger 

and this damage requires Compensation, and through the topic of our 

research, we dealt with the concept of the air transport contract in 

jurisprudence and law, the most important characteristics that characterize 

this contract, and the implications thereof, and we dealt with the provisions 

of the contractual liability of the carrier in contracts for the transport of 

people in light of the illegal blockade on the State of Qatar since 2017, 

and continued until At the beginning of the year 2021 AD, which is a 
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violation of all international agreements, treaties and covenants related to 

human rights, and we reviewed the pillars and conditions of the contractual 

liability of the air carrier in contracts for the transport of people between 

the countries of Qatar and the four blockading countries and the extent of 

the application of cases of exemption from responsibility in accordance 

with the provisions contained in national legislation and international 

agreements that have been organized To the State of Qatar, then we 

explained the implications of holding the responsibility, in terms of the 

provisions of the liability lawsuit for the carrier in light of the blockade 

imposed on the State of Qatar, by shedding light on the parties The 

responsibility and its procedures, the court competent to hear the case 

and the loss of the right to file a lawsuit, and finally we dealt with the 

compensation penalty decided for the liability of the air carrier in contracts 

for transporting people to airlines to the blockading countries, and the 

most important results we have reached, and the most important 

recommendations that we consider to be taken into 

account.                                             
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 شكر وتقدير

فيها لبرهة من الزمن في جزيرة الماجستير.. رحلة  في ختام رحلتي في بحر العلم الذي استقرُّ 

الذين كانوا منارات علم  فضلاءالأساتذتي والمتنان لجميع  ،والتقدير ،امتزجت فيها مشاعر الشكر

الدكتور الأستاذ  بالشكر وأخصُّ ،رشدت سفينتي طوال رحلتها إلى موانئ العلم والمعرفة أ ونور

الجميل..  المتعب ،ل به من إرشاد خلال هذا الإبحار الصعبما تفضّ  على كلَ محمد السيد فارس 

ق نت من التفوّ ه المطلق ما تمكّ دعمُ ثمّ  ،الذي لول الله حسين أمان العليالعقيد كما ل أنسى شكر 

 والمتنان لكم جميعاا. ،لتحقيق هذا الحلم.. فالشكر
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 ءالإهدا

 

 :أهدي هذا العمل الذي اجتهدت غاية الجتهاد في إنجازه 

 الأبدي.. غيابه الطويلمن رغم على الإلى روح والدي الذي أعيش في كنفه -

ها جارياا في عروقي مي التي يتدفق حبّ أوالإنجاز  ،والصبر ،وإلى والدتي التي علمتني الإخلاص -

لجهدها ،اعترافاا بفضلها   ،وتقديرا ا

 ،ووجودهم يذلل الصعاب في طريقي ،وتدعمني،وأخواتي شبكة الأمان التي تحيطني  ،يوإلى أخوان-

 ..ةويدفعني إلى القمّ 

والمساندة التي نقلتني من قمة إلى  ،لي التشجيع نَ وإلى صديقاتي شقيقات الروح اللاتي قدمْ - 

 ...قمة
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 مقدمةال

 تجعلها بسبب ارتفاع سرعة الطائرة التي غالباا  بالطابع الدولييتسم  كافة صورهِ أصبح النقل الجوي ب

ة ات النقل الجوي من الأمور الرئيسب اولهذ ،في وقت قصير الدول مجال الجوي للعديد منالتعبر 

حيث ازدادت أهميته في مجال نقل ؛ التي يعتمد عليها النشاط القتصادي في العصر الحديث 

 والأمان. ،ةوالركاب بعد أن تميزّ الطيران بالسلامة الجويّ ،البضائع 

وذلك لمنع  ؛ة التي تحكم عملية النقل الجوي نيّ ولقد اتجه المجتمع الدولي إلى توحيد القواعد القانو 

 ة في مجال النقل الجوي، وقد تمّ وللقضاء على ظاهرة تعدد الأنظمة القانونيّ  ،التنازع بين القوانين

بشأن النقل الجوي، حيث وضعت اتفاقية  1929الموقعة في أكتوبر  "وارسو"التوحيد بموجب اتفاقية 

ولية الناقل الجوي، ؤ دت مسوحدّ ،د بشأن النقل الجوي الدولي موحّ  لقانونٍ  ىالمبادئ الأول "وارسو"

 عامَ  "جواتيمال"واتفاقية  ،1955،سنة  "بروتوكول لهاي"بموجب  "وارسو"ولقد تم تعديل اتفاقية 

 . "بروتوكولت مونتريال"و 1971سنة  "بروتوكول جواتيمال"، وكذلك بموجب 1971

المتعلقة بتوحيد بعض  1929سنة  "وارسو"دولة قطر بالموافقة على اتفاقية  إليها ولقد انضمت

برتوكولي "لى إ كما انضمت،1955سنة  "ببروتوكول لهاي"لة قواعد النقل الجوي الدولي المعدّ 

 )1(ن لها كمليْ المُ  1975 سنةَ  4و 2رقمي  "مونتريال

                                  
لى معاهدة وارسو إبالموافقة على انضمام دولة قطر  1987سنة ( 32لانضمام بموجب المرسوم رقم )تم ا - 1

 1955سنة لة ببروتوكول لاهاي م المتعلقة بتوحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي المعد  1929سنة 
ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ ،المكملين لها  1975سنة  4 و2لى بروتوكولي مونتريال رقمي إوالانضمام 

  458(، ص 11، العدد رقم )1/1/1987
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 المعدل )2(بشأن الطيران المدني  2002( لسنة 15ع القطري القانون رقم )ولقد أصدر المشرّ 

شيكاغو "التي أكد ضمن أحكامه على تطبيق أحكام اتفاقية  م2018( لسنة 15بالقانون رقم )

 ليها دولة قطرإدولية المتعلقة بالطيران المدني التي انضمت والمعاهدات ال،تفاقيات وال "ووارسو

ها مؤتمر لة قطر على اتفاقية العتراف الدولي بالحقوق على الطائرات التي أقرّ وقد صادقت دو  )3(.

م، وذلك 1944عام وديسمبر  ،خلال شهري نوفمبر "شيكاغو"الطيران المدني الدولي المنعقد في 

م، ونشرت في الجريدة 5/7/2007، وتمت المصادقة بتاريخ 2007لسنة  35بموجب المرسوم رقم 

، ثم وافقت دولة قطر 1564م، صفحة رقم 30/12/2007بتاريخ  9العدد رقم الرسمية القطرية ب

بموجب  1944ام عل الخاصة بتعديل اتفاقية شيكاغو على النضمام إلى بروتوكولت مونتريا

 م.2008سنة ( 47المرسوم رقم )

 ومصر  ،والبحرين ،والإمارات ،ديةالسعو  فرضتم، 2017من شهر يونيو من عام  وفي الخامس

تها وبحراا لتهامها بـتمويل الإرهاب، ودعم إيران، وهي اتهامات نف ،اا وجوّ ،اا على قطر برّ اا حصار 

فرض حظر جوي على الطائرات إجراءات عقابية من بينها  ، فاتخذت الدول الأربعنفياا قاطعاا  الدوحة

طيران على لقت مكاتب الوأغ،ة، حيث أوقفت الدول الأربع الرحلات من وإلى الدوحة القطريّ 

 .لمغادرة أراضيهان القطريين على أراضيها أسبوعين المواطني مهلت الدول الأربعأو ،أراضيها 

                                  
 169( الصفحة 9، العدد رقم )4/9/2002نشر في الجريدة الرسمية القطرية بتاريخ  - 2

( لسنة 15القانون رقم )المعدل ب 2002( لسنة 15( من قانون الطيران المدني القطري رقم )3نصت المادة ) - 3

وغيرها من المعاهدات ،حكام معاهدة شيكاغو أبشأنه نص في هذا القانون، تسري  نه " فيما لم يردأعلى  2018
 ليها مستقبلاً" إأو التي تنضم ،ليها الدولة إولية للطيران المدني التي انضمت والاتفاقيات الد،
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ة القطرية خسائر بمئات ملايين على قطر، تكبّدت الخطوط الجويَ  الحصار الجويّ  ضِ ومنذ فُرْ  

القرار الذي اتخذته ن إ، حيث "كورونا المستجد "الدولرات، إضافة إلى الخسائر الناجمة عن فيروس

دول الحصار الأربع القاضي بمنع الخطوط الجوية القطرية من العمل في أسواقها والطيران في 

ومعاهدات  ،مجالها الجوي يشكّل انتهاكاا صريحاا لتفاقيات الطيران المدني من جهة، ولعدة اتفاقيات

لأربع ) السعودية الحصار اوموقّعة من قبل هذه الدول من جهة أخرى، وبذلك تكون دول ،ملزمة 

مصر( قد انتهكت اللتزامات المتعلقة بدورها في التفاقيات المذكورة،  –مارات الإ –البحرين  –

وعدم حماية تلك الستثمارات بشكل  ،بما في ذلك مصادرة استثمارات الخطوط الجوية القطرية

واعتبرت الخطوط  لة واستثماراتها،ومنصفة للناق،، والتحامل عليها، وعدم تقديم معاملة عادلة كافٍ 

واتخذت إجراءات  ،نذارإدون سابق من لدول الأربع قطعت العلاقات معها ن اأالجوية القطرية 

جراءات إلى تدمير ت هذه الإة، حيث أدّ وبعملياتها الجويّ ،لحاق الضرر عمداا بها إمشتركة بقصد 

كبيرة بشبكة  لحقت أضراراا أاق )الدول الأربع( و في هذه الأسو تها الناقلة الستثمارات الكبيرة التي ضخّ 

 .(4)ةها العالميّ هاتِ جْ وُ 

والمملكة العربية السعودية ،من دولة الإمارات العربية المتحدة  وكانت هيئة الطيران المدني في كلٍّ 

الجوي المفروض على قطر منذ فرض الحصار عليها،  الحظرَ  ومملكة البحرين قد أوضحت أنّ ،

ة، والطائرات المسجلة في دولة قطر من الهبوط في المطارات شركات الطيران القطريّ  يشمل حصراا 

 . ة للدول الأربعي الأجواء السياديّ ف رأو العبو ،

                                  

-  https://www.france24.com/ar/20170613  في تمام  7/1/2021زيارة هذا الموقع تاريخ  تتم
ً  12،38الساعة    صباحا
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دول الحصار في  ة ة لشركات الطيران المدنيّ ولية العقديّ ؤ موضوع بحثنا المتعلق بالمس أنّ بما و 

تقدمت الشركة  فقد ؛القطرية بسبب هذا الحصاروالخسائر الفادحة التي لحقت بالخطوط الجوية 

والدول  ،تسعى للحصول على تعويض قدره خمسة مليارات دولر من السعودية إذْ للتحكيم الدولي 

طر اا على طائرات قعة للدوحة، كتعويض عن فرض هذه الدول حظراا جويّ الثلاث الأخرى المقاطِ 

ركة في الحصول على التعويض من خلال ، وتسعى الش2017عام بعد قطع العلاقات في يونيو 

أربعة طلبات للتحكيم الدولي بموجب اتفاقية الستثمار التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، والتفاقية 

ة ومصر، وقال ممثل الخطوط الجويّ ،العربية للاستثمار، ومعاهدة الستثمار الثنائية بين قطر 

ة من العمل في ة القطريّ صار الأربع بمنع الخطوط الجويّ الح إن القرار الذي اتخذته دولُ :"ة القطريّ 

والطيران في مجالها الجوي يشكّل انتهاكاا صريحاا لتفاقيات الطيران المدني من جهة، ،أسواقها 

وجاء هذا الإعلان  "وموقعة من قبل هذه الدول من جهة أخرى ،ومعاهدات ملزمة ،ة اتفاقيات ولعدّ 

ة حكماا لصالح دولة قطر في خلافها القائم مع دول دل الدوليّ بعد أسبوع من إصدار محكمة الع

والقاهرة ،وأبوظبي والمنامة ،الحصار الأربع، ورفض قضاة المحكمة بالإجماع طعناا قدمته الرياض 

 .(5)في مصلحة دولة قطر وصبّ  2018بقرار أصدرته منظمة الطيران المدني الدولي عام 

ة التي أصدرت قراراتها لصالح دولة إلى محكمة العدل الدوليّ ها ا وكانت دولة قطر قد تقدمت بشكو 

متها الدول التي قدّ  ة بالإجماع الحججَ قطر، ضد دول الحصار، ورفض قضاة محكمة العدل الدوليّ 

 بعدم الختصاص في الملف. "اوـكـالإي"الأربع إلى مجلس 

                                  
5 - https://www.mc-doualiya.com /articles/20200722    تمت زيارة هذا الموقع  تاريخ 

ً  1،55في تمام الساعة  7/1/2021 صباحا   
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صار حول قضية م من دول الحبالإجماع قبول الستئناف المقدّ  الدولية العدل محكمة رفضت وقد

ة على أن قطر قامت بجهود دت محكمة العدل الدوليّ الحظر الجوي المفروض على قطر، وأكّ 

 ."الإيكاو"صادقة بالتواصل مع الدول الأربع للتفاوض قبل لجوئها إلى 

لشكوى التي با النزاع فضِّ في ” كاويالإ“ت باختصاص مجلس منظمة الطيران المدني الدولي وأقرّ 

حول الإجراءات المتخذة ضدها، وبناء على الحكمين الصادرين عن محكمة العدل  قدمتها الدوحة

من المقرر أن يستأنف مجلس منظمة الطيران المدني  "لهاي"ها في ة التي انعقدت في مقرّ الدوليّ 

 ،والرياض،النزاع في الشكوى التي تتعلق بالإجراءات التي انتهجتها أبو ظبي  الدولي إجراءات فضّ 

 ..والقاهرة ضد قطر. ،ةوالمنام

 شكالية البحث:إ

المسؤولية العّقْديّة لشركات الطيران المدنيّة أثناء الحصار في عقود أحكام تتجلى إشكالية البحث في 

، ذات الصلة ةولية الناقل الجوي، والقواعد الوطنيّ ؤ القواعد الدولية لمسفي ضوء  نقل الأشخاص

 خلالَ الناقل الجوي، ومصلحة المسافر وبيان ما أحرزته هذه القواعد في تحقيق التوازن بين مصلحة 

م، 1999سنة باتفاقية مونتريال  م، وانتهاءا 1929سنة  "وارسو"من اتفاقية  اءا دتبامراحل تطورها، 

 .وكذلك الوضع في التشريع القطري 

 أهمية الدراسة:

عصب الحياة القتصادية، كونه ضرورة ل يمكن الستغناء عنها  دّ النقل الجوي التجاري يع إنّ 

 اا مّ همصبح عنصراا جوهرياا و أن الزمن أوالسلع، باعتبار  ،متعةالأ ،أمل الأشخاص كان في تنقّ أسواء 

ره في ربط بلدان خر، وانعكس ذلك بدو تلو الآ ملحوظا يوماا  شهد تطوراا ت التيفي الحياة القتصادية 

https://www.alquds.co.uk/%d9%85%d8%ad%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d9%86%d8%aa%d8%b5%d8%b1-%d9%84%d9%82%d8%b7%d8%b1-%d9%81%d9%8a-%d9%82%d8%b6%d9%8a%d8%aa/
https://www.alquds.co.uk/%d9%85%d8%ad%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d9%86%d8%aa%d8%b5%d8%b1-%d9%84%d9%82%d8%b7%d8%b1-%d9%81%d9%8a-%d9%82%d8%b6%d9%8a%d8%aa/
https://www.alquds.co.uk/%d9%85%d8%ad%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d9%86%d8%aa%d8%b5%d8%b1-%d9%84%d9%82%d8%b7%d8%b1-%d9%81%d9%8a-%d9%82%d8%b6%d9%8a%d8%aa/
https://www.alquds.co.uk/%d9%85%d8%ad%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d9%86%d8%aa%d8%b5%d8%b1-%d9%84%d9%82%d8%b7%d8%b1-%d9%81%d9%8a-%d9%82%d8%b6%d9%8a%d8%aa/
https://www.alquds.co.uk/%d9%85%d8%ad%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d9%86%d8%aa%d8%b5%d8%b1-%d9%84%d9%82%d8%b7%d8%b1-%d9%81%d9%8a-%d9%82%d8%b6%d9%8a%d8%aa/
https://www.alquds.co.uk/%d9%85%d8%ad%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d9%86%d8%aa%d8%b5%d8%b1-%d9%84%d9%82%d8%b7%d8%b1-%d9%81%d9%8a-%d9%82%d8%b6%d9%8a%d8%aa/
https://www.alquds.co.uk/%d9%85%d8%ad%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d9%86%d8%aa%d8%b5%d8%b1-%d9%84%d9%82%d8%b7%d8%b1-%d9%81%d9%8a-%d9%82%d8%b6%d9%8a%d8%aa/
https://www.alquds.co.uk/%d9%85%d8%ad%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d9%86%d8%aa%d8%b5%d8%b1-%d9%84%d9%82%d8%b7%d8%b1-%d9%81%d9%8a-%d9%82%d8%b6%d9%8a%d8%aa/
https://www.alquds.co.uk/%d9%85%d8%ad%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d9%86%d8%aa%d8%b5%d8%b1-%d9%84%d9%82%d8%b7%d8%b1-%d9%81%d9%8a-%d9%82%d8%b6%d9%8a%d8%aa/
https://www.alquds.co.uk/%d9%85%d8%ad%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d9%86%d8%aa%d8%b5%d8%b1-%d9%84%d9%82%d8%b7%d8%b1-%d9%81%d9%8a-%d9%82%d8%b6%d9%8a%d8%aa/
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اسة تكمن أهمية البحث في در  ؛ وعليههم في دفع عجلة التنميةسأما خرالآ هابعضِ ب هاالعالم بعضَ 

 ذيالحصار ال المجتمع القطري في ظلّ ي اجتازها تعقد النقل الجوي في الظروف الستثنائية ال

م 2021حتى مطلع عام  2017صف عام منذ منتعلى دولة قطر  دول العربية الأربعالته فرض

لى إت ة التي توقفت تماما، وأدّ كبيرة من أهمها حركة الملاحة الجويّ  اا ثار آفت التي خلّ هذه الظروف 

 ة(،ة القطريّ لحاق خسائر تقدر بملايين الدولرات لحقت بشركة الطيران الوطنية )الخطوط الجويّ إ

جل أثار، من آب عليه من وما يترتّ ،لقاء الضوء على هذا العقد إمن هنا جاءت الأهمية متمثلة في 

وربطها  ،ة في هذا الشأنة المعنيّ خذ بأحكام التفاقيات الدوليّ يد الإشكاليات التي تنتج عن الأجدت

وضع بعض التوصيات التي قد لا منّ  ومحاولةا  ،ةالخروج بالنتائج المرجوّ  بغيةلقوانين الوطنية، با

        ...هذه الإشكاليات هم في حلِّ تس

 أهداف الدراسة:

لقاء الضوء على عقد النقل إلى إنقل الجوي في ضوء الحصار القطري حكام عقد الأتهدف دراسة 

ثار، ونشر الوعي آفه من وما خلّ  ،هذا الحصار ة العقد في ظلّ ونوعيّ  ،الجوي بحسب طبيعته

لتي تتعلق بالنقل القانوني بين المسافرين مستخدمي النقل الجوي، وكذا ربط التشريعات الوطنية ا

والقوانين المتعلقة بالطيران المدني القطري، ،حكام قانون التجارة القطري الواردة بأالجوي التجاري 

ثار عقد نقل آثار عقد نقل الأشخاص تختلف عن آقل الجوي، فم النبالتفاقيات الدولية التي تنظّ و 

ب عليه التزامات متبادلة د انعقاد عقد النقل الجوي يترتّ بمجرّ  نّ وغيرها من العقود، وذلك لأ،البضائع 

م، 1929عام "وارسو  "حكام في اتفاقيةأا العقد، مقارنة ذلك بما ورد من طراف هذأين ب

بة ثار المترتّ م، لبحث عقد النقل الجوي والآ1999واتفاقية مونتريال  ،لة لهاوالبروتوكولت المعدِّ 
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ثار آبه من خمس سنوات، وما رتّ  رابةَ الذي دام قُ ة في ضوء الحصار القطري عليه من الوجه العمليّ 

 .     كافة والمواثيق الدولية ،والتفاقيات ،لتشريعاتل اا صريح اا انتهاك دُّ وتع،نسان تتعلق بحقوق الإ

 :ة البحثمنهجيّ 

 :نظراا لتعدد الجوانب التي يثيرها موضوع البحث فقد اعتمدت على ثلاثة مناهج مختلفة

التي عرفت حركة  الناقل الجوي ولية ؤ فرضه التطور المتواصل لقواعد مس وقد :المنهج التاريخي

ولية ؤ ر التاريخي الذي مرت به قواعد مسمستمرة، ولن تستقيم هذه الدراسة من دون البحث في التطو 

 ...الناقل الجوي للأشخاص 

كانت  1929لسنة  "وارسو"ن اتفاقية أ: هو الأولن امر أومما دعاني للأخذ به  :المنهج المقارن 

هذه الأنظمة للوقوف على ما دفعني للبحث في القانونية الوطنية،  تلف الأنظمةنتاج توفيق بين مخ

ة الناقل وليّ ؤ القانونية لمس : يتمثل في تعدد الأنظمةالثانيو  ولية الناقل الجوي فيها،ؤ طبيعة مس

 ،ن نقارن بين مختلف التفاقياتأوالمحلي، لذلك كان علينا ،الدولي الجوي على الصعيد 

ولية الناقل الجوي للأشخاص، وكذلك المقارنة ؤ عنصر من عناصر مس كلّ ت عند تناول والبروتوكول

  ...وبين التشريع القطري ،بينها 

حكام الواردة بالتفاقيات الدولية باعتبارها على تحليل الأفي هذا المنهج  : معتمداا المنهج التحليلي

    ...الأصل، وكذا القوانين الوطنية الأخرى باعتبارها الفرع 

    

 البحث:خطة 

وآثاره في ضوء  ،الفصل التمهيدي: مفهوم عقد النقل الجوي للأشخاص )الركاب( ❖

 .الحصار القائم على دولة قطر
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 المبحث الأول: تعريف عقد النقل الجوي للأشخاص وخصائصه   ✔

لأشخاص بالنسبة لشركات الطيران في دول على اث الثاني: آثار عقد النقل الجوي المبح ✔

 .وتداعياته ،الحصار

ة في عقود نقل الأشخاص بين قطر ولية الناقل الجوي العقديّ ؤ الفصل الأول: أحكام مس ❖

 .ودول الحصار 

في عقود نقل الأشخاص  ،وشروطهاولية الناقل الجوي العقديةؤ مس المبحث الأول: أركان ✔

   .ودول الحصار،بين دولة قطر 

ة المقررة قانونا للناقل ولية العقديّ ؤ مدى تطبيق حالت الإعفاء من المسالمبحث الثاني:  ✔

 .وي لشركات الطيران في دول الحصارالج

ة في عقود نقل الأشخاص بالنسبة ولية الناقل الجوي العقديّ ؤ الفصل الثاني: آثار انعقاد مس ❖

 .لدول الحصار

ولية العقدية للناقل الجوي في ضوء حصار قطر ؤ المس ى المبحث الأول: أحكام دعو  ✔

 سقوط الدعوى(  –إجراءات إقامة الدعوى  –المختصةالمحكمة  –)أطراف الدعوى 

ولية الناقل الجوي في عقود نقل الأشخاص ؤ ي: جزاء التعويض المقرر لقيام مسالمبحث الثان ✔

 .لشركات الطيران في دول الحصار

 الخاتمة ❖
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 الفصل التمهيدي

 دولة قطرثاره في ضوء الحصار القائم على آو  ،)الركاب(مفهوم عقد النقل الجوي للأشخاص 

 من حيث الوسيلة التي يتم بها تنفيذ هذا العقد، لّ إد النقل الجوي عن العقود الأخرى ل يختلف عق 

المقصود بعقد نقل الأشخاص والأشياء،  2006( لسنة 27قانون التجارة القطري رقم )الوقد أوضح 

علقة بعقد النقل الجوي ع القطري في الفصل الثالث من الباب الرابع الأحكام المتحيث أفرد المشرّ 

( ونظراا للأهمية القصوى التي يمثلها 232 – 165) شياء في الموادّ والمتعلق بالأشخاص والأ،

النقل الجوي في العصر سوف نتناول في هذا الفصل التمهيدي المقصود بعقد النقل الجوي 

لتي تقع على عاتق ابة عليه واللتزامات المترتّ  ،للأشخاص، وأهم السمات التي يتسم بها العقد

ة والإقليمية، والمعاهدات الدوليّ  التفاقيات،الحصار وفقاا لما أوردته  أثناء مرحلةشركات الطيران 

 وذلك من خلال المبحثين التاليين:  

 .المبحث الأول: تعريف عقد النقل الجوي للأشخاص وخصائصه

 الحصار أثناء مرحلةالمبحث الثاني: آثار عقد النقل الجوي للأشخاص بالنسبة لشركات الطيران 

 .وتداعياته
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 المبحث الأول

 تعريف عقد النقل الجوي للأشخاص وخصائصه

اء القانون، نتناول في هذا المبحث تحديد المقصود بعقد النقل الجوي، من حيث ما درج عليه فقه

م، وذلك من خلال 2006( لسنة 27حكام قانون التجارة القطري رقم )أضمن ومفهومه الوارد 

  لبين التاليين:المط

 المطلب الأول: تعريف عقد النقل الجوي 

 المطلب الثاني: خصائص عقد النقل الجوي 

 المطلب الأول

 تعريف عقد النقل الجوي 

الواردة في الفصل الثالث من حكام عن أن الأ 2006( لسنة 27طري رقم )أفصح قانون التجارة الق

 )6(الناقل باستثناء النقل البحري  كانت صفةُ  اا الباب الرابع منه تسري على جميع أنواع النقل أيّ 

أو ،ه" هو العقد الذي يلتزم بموجبه الناقل بنقل أشياء نّ أع القطري عقد النقل بوعليه فقد عرفّ المشرّ 

 .)7( معلوم" مكان آخر معّين مقابل أجرأشخاص من مكان إلى 

                                  
" فيما عدا النقل البحري ه ن  أعلى  2006( لسنة 27القطري رقم ) ( من قانون التجارة166نصت المادة ) - 6

ا كانت صفة الناقل، مع مراعاة حكام المنصوص عليها في هذا الفصل على جميع أنواع النقل أيتسري الأ
اتفاقيات النقل الدولية التي تكون  حكامأو،حكام التي تنص عليها القوانين الخاصة بشأن بعض أنواع النقل الأ

 الدولة طرفاً فيها"  
  2006( لسنة 27( من قانون التجارة القطري رقم )165راجع في ذلك نص المادة ) - 7
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ذلك العقد الذي يلتزم بموجبه الناقل  "ا عقد نقل الأشخاص فقد عرفّه قانون التجارة القطري بأنهأمّ 

وفي الميعاد، وذلك ،بنقل الراكب على وسيلة نقل معينة من مكان معين إلى مكان آخر سليماا 

  )8( .جرأمقابل 

 لنقل أنه تعريف عام ينطبق على كلّ ويتضح من هذا التعريف الذي ورد ضمن الأحكام العامة ل

يلتزم الناقل بنقل الراكب على وسيلة :"ع جوياا، وذلك لقول المشرّ  مالنقل برياا أ كانَ أ أنواع النقل سواءا 

ع غير أن المشرّ  "أم نقل جوي  ،معينة دون تحديد نوع الوسيلة المستخدمة، هل هي وسيلة نقل بري 

وليست بضائع، غير ،أي أشخاص :ه راكب نّ أي تحديد الشيء المنقول بتعبيره ف القطري كان دقيقاّ 

أو الأشياء مقابل أجرة متفق عليها  ،أن الناقل في كل الأحوال يلتزم بالتغيير المكاني للأشخاص

ع القطري في قانون التجارة القطري المشار إليه أعلاه يحدد بطريقة ، ثم نجد المشرّ )9(بين الطرفين 

( في فقرتها الأولى بشأن الأحكام 217ضوحاا المراد بالنقل الجوي في صريح نص المادة )أكثر و 

أو البضائع ،" يقصد بالنقل الجوي نقل الأشخاص أو الأمتعة :الخاصة بهذا النوع من النقل بقولها 

 )10(.بالطائرات مقابل أجر"

                                  
 2006( لسنة 27( من قانون التجارة القطري رقم )198راجع في ذلك نص المادة ) - 8

انون الجوي" النقل الجوي الوطني والدولي"، الطبعة الثالثة، مين قايد، الموجز في القأد/ محمد بهجت عبد الله  - 9

 32م، ص 2010دار النهضة العربية، القاهرة، 
أما عن نقل الأشياء فعرّفه بأنه " هو العقد الذي يلتزم بموجبه الناقل بنقل أشياء معينة على وسيلة نقل  - 10

راجع في . هالكة وفي الميعاد، وذلك مقابل أجر"أو  متفق عليها، من مكان معين إلى مكان آخر، غير تالفة ،
العمل بها بتاريخ  ء  د  والذي ب   2006( لسنة 27( من قانون التجارة القطري رقم )169ذلك نص المادة )

12/5/2007 
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ى الناقل مقتضاه شخص يسمّ وذهب بعض الفقهاء إلى تعريف عقد النقل الجوي بأنه اتفاق يتعهد ب

أو الشاحن بنقله مع أمتعته، أو بنقل بضاعته من مكان  ،في مواجهة شخص آخر يدعى المسافر

عقد النقل الجوي  ، وعليه فإنّ  )11(إلى آخر خلال مدة معينة بواسطة الطائرة في مقابل أجر محدد

إرادة  :والمتمثل في العقد، أيأي توافق إرادتين، لإحداث أثر قانوني معين  اتفاق:عقد يتم بموجب 

أو يريد إرسال بضاعة إلى مكان ما وبين الناقل الجوي، بحيث يتعهد الناقل بنقل  ،من يرغب السفر

من مكان القيام إلى المكان المحدد بالعقد، وذلك مقابل  اا جوّ أو نقل البضاعة ،وأمتعته  ،المسافر

 .)12( أو مرسل البضاعة،أجر يدفعه الراغب في السفر 

في وجهات النظر حول تحديد المقصود بعقد  اا هناك تباين ويتضح لنا من التعريفات السابقة أنّ 

 اختلاف من حيث الشكل، غير أنّ  :أي؛لفظياا  في هذا الشأن  حيث كان التباينُ النقل الجوي، 

لناحية وانتهت إلى إعطاء معنى واحد يتفق في تحديد مفهوم عقد النقل من ا ،تلاقتكافةا التعريفات 

 .اا وليس موضوعي،الختلاف كان شكلياا في اللفظ  فإنّ  ،الموضوعية، وعليه

 المطلب الثاني

 خصائص عقد النقل الجويّ 

                                  
  24م، ص 1982د/ أبو زيد رضوان، القانون الجوي، دار الفكر العربي، القاهرة،  - 11

بتعريف عقد النقل الجوي بأنه" الاتفاق الذي يتعهد بمقتضاه شخص يسمّى كما ذهب فريق آخر من الفقهاء  - 12

الناقل في مواجهة شخص آخر يدعى المسافر، أو الشاحن بنقله مع أمتعته، أو بنقل بضاعته من مكان إلى آخر 
لجوي خلال مدة معينة بواسطة الطائرة في مقابل أجر محدد )د/ محمد فريد العريني، القانون الجوي "النقل ا

)، بينما ذهب فريق آخر من الفقه إلى 121، ص 2003الداخلي والدولي، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 
تعريف عقد النقل الجوي بأنه عقد بمقتضاه يلزم شخص ،ويسمّى الناقل الجوي بنقل شخص آخر يسمّى المسافر، 

اً بواسطة طائرة مقابل التزام متلقي أو بنقل بضاعة لشخص يعرف بالشاحن ،أو المرسل إلى مكان آخر جو
د/ هاني دويدار، قانون الطيران التجاري، دار الجامعية للنشر والتوزيع،  . انظرالخدمة بالوفاء بأجر محدد

  156، ص 2000الإسكندرية، 
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ز عقد النقل الجوي بأنه عقد رضائي، من عقود الإذعان، فضلا عن أنه عقد تجاري، يقوم تايم

تباعاا، وذلك على النحو ئص خاصية من هذه الخصا على العتبار الشخصي، وسوف نوضح كلَّ 

 :تيالآ

 ..عقد النقل الجوي من العقود الرضائية -1

وقبول ،التي يكفي لنعقادها مجرد تلاقي إيجاب  :أي؛النقل الجوي من العقود الرضائية  عقدُ  دُّ عيُ 

أم نقل بضائع، وهذا ما أكده المشرّع القطري،  ،العقد نقل أشخاص أكان محلّ  متطابقين، سواءا 

ع القطري وبذلك يتفق المشرّ  ،)13(عندما عبر عنه بأنه عقد يكفي لنعقاده مجرد الإيجاب والقبول 

، )14(والقبول  ،عقد النقل من العقود الرضائية بمجرد تلاقي الإيجاب مع نظيره المصري في أنّ 

من العقود الرضائية سواء  دّ طابق الإرادتين، فيعبمجرد ت ا كان عقد النقل الجوي يتم انعقادهولمّ 

عقد النقل الجوي ليس من العقود الشكلية  نّ إف ،بضائع )أشياء(، وعليه مشخاص أأكان عقد نقل أ

ر من ذلك قيام الناقل بتحرير وثيقة ول يغيّ ،التي يحتاج إبرامها إلى إفراغها في قالب شكلي معين 

للنقل،  اا سند مأ ،للمكاتب مللسفر أ تذكرةَ  ت هذه الوثيقةُ كانأ لشأن سواءا وتسليمها لصاحب ا ،النقل

فالشكلية هنا  )15(.أو السند ينحصر دورها في كونها أداة لإثبات العقد ومضمونه ،وهذه الوثيقة 

 وليست شرطا لصحة العقد. إثباتوسيلة 

                                  
نه " ينعقد عقد النقل بمجرد أعلى  2006( لسنة 27( من قانون التجارة القطري رقم )167نصت المادة ) - 13

 ثبات".ثبات العقد بجميع طرق الإإويجوز ،يجاب والقبول لإا
م، في فقرتها الأولى على 1999نة ( لس17( من قانون التجارة المصري الجديد رقم )210نصت المادة ) - 14

ثبات المقررة ثبات العقد بكافة طرق الإإويجوز  ه " يتم عقد النقل وعقد الوكالة بالعمولة للنقل بمجرد الاتفاق،ن  أ
 قانوناً ....."

  265د/ أبو زيد رضوان، مرجع سابق، ص  - 15
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ها إلى الناقل أو أحد البضاعة المراد نقلول ينال أيضاا من كونه عقداا رضائياا التزام الشاحن بتسليم 

ء في تنفيذ التزامه بنقل البضاعة من مكان لآخر، ول دْ ل من البَ لتميكن الناق التسليمَ  نَّ إ تابعيه إذْ 

يتحقق ذلك إل بالتسليم، فالتسليم ليس شرطاا لنعقاد العقد، وإنما لتمكين الناقل من تنفيذ التزامه، 

 إذا كان في وضع يتمكن معه من حيازة البضاعة مادياا الناقل القيام به إلّ  فهذا اللتزام لن يستطيع

 )16(  .تمهيداا لنقلها، ول يتحقق ذلك إل بالتسليم 

م، على رضائية عقد النقل الجوي، عندما 1929عام  "وارسو"وعلى الصعيد الدولي أكدت اتفاقية 

متعة ، أو استمارة الأ)17(تذكرة السفر  أو ضياع ،أو عدم صحة،ت على انعدام أثر عدم وجود نصّ 
والقبول دون ، على أن العقد قد انعقد صحيحاا بتلاقي الإيجاب )19(، أو خطاب النقل الجوي )18(

 )20(.م 1999عام ما تؤكده أيضا اتفاقية مونتريال انعقاده مستندات النقل، وهذا  في أن تؤثر 

 :عقد النقل الجوي من عقود الإذعان  -2

                                  
 122د/ فريد العريني، مرجع سابق، ص  -  16

من على 1929ل الجوي الدولي لعام ( من اتفاقية وارسو الخاصة بتوحيد بعض قواعد النق3/2نصت المادة ) - 17

وجود عقد  فيالعكس، ولا يؤثر  ، ما لم يثبتبرام عقد النقل وشروطهإفر حجة على نه " تكون تذكرة السأ
الرغم من ذلك على و ضياعها، بل يظل العقد أسلامتها  أو عدم  ،تذكرة السفر  وجود  صحته عدم   فيأو  ،النقل

 خاضعاً لقواعد هذه الاتفاقية" 
متعة حجة على تسجيل ه " تكون بطاقة الأنأفاقية وارسو المذكورة أعلاه على ( من ات4/2نصت المادة ) - 18

أو على صحة عدم وجود ،وشروط عقد النقل، ما لم يثبت العكس، ولا يؤثر على وجود عقد النقل ،متعة الأ
 الرغم من ذلك خاضعاً لقواعد هذه الاتفاقية......." على لامتها أو ضياعها، بل يظل العقد و عدم سأمتعة بطاقة الأ

" ... مع ذلك لا يؤثر على وجود عقد النقل أو نه أاتفاقية وارسو سالفة الذكر على ( من 5/2نصت المادة ) - 19

لرغم من ذلك خاضعاً على اأو ضياعه، بل يظل العقد  ،أو عدم صحته ،على صحته عدم وجود هذا المستند
 لأحكام هذه الاتفاقية ....."  

 ن  أى م، عل1999"مونتريال" لعام  يول( من اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوي الد3/5نصت المادة ) - 20

أو على صحة عقد النقل، الذي يظل مع ذلك خاضعاً  ،عدم الالتزام بأحكام الفقرات السابقة لا يؤثر على وجود
ة التاسعة من ذات الاتفاقية ولية"، كما نصت المادؤها القواعد المتعلقة بتحديد المسلقواعد هذه الاتفاقية بما في

أو على صحة عقد النقل الذي يظل  ،لا يؤثر على وجود 8 لىإ 4دم الالتزام بأحكام المواد من ع ن " أعلى 
 ولية"  ؤها القواعد المتعلقة بتحديد المسمع ذلك خاضعاً لقواعد هذه الاتفاقية بما في
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ه يقوم على مبدأ الرضائية، والإذعان أنّ  من  رغمعلى العقد النقل الجوي من عقود الإذعان  دّ يع

فهو ل ؛يعني النصياع لشروط العقد المحددة سلفاا دون أن يكون لإرادة الطرف المذعن دور فيها 

 صعب على الإنسانمن أهم المرافق التي ي يناقش شروط العقد، وذلك لأن شركات الطيران تعدّ 

 ،التي يتمتع فيها الناقل بمركز اقتصادي واقعي قوي بالنسبة للطرف الآخرتلك الستغناء عنها 

أو الشاحن  ،(، الأمر الذي يؤدي إلى اقتصار دور المسافر21أو شاحن البضاعة ) ،وهو المسافر

في  يعلم بهذه الشروط وهو لّ ألتفاوض في أي أمر من الأمور، بل يغلب عليه على القبول دون ا

أثناء تنفيذ العقد، : في أو خطاب النقل، أي  ،تذكرة السفر تسلّمهعاقد، ويبدأ علمه بها بعد مرحلة الت

أو الشاحن للشروط الواردة في عقد النقل الجوي ليس إل ،قبول المسافر  بأنّ :ما يدعو إلى القول 

ل الجوي من طبيعته د عقد النقورغبة الناقل الجوي، وذلك ل يجرّ ،من الإذعان لمشيئة  نوعاا 

المساواة المطلقة بين المتعاقدين يكاد يكون أمراا مستحيلاا، فأحد الأطراف في  الرضائية، نظراا لأنّ 

وضوح صفة من رغم على الخر وف على قدم المساواة مع الطرف الآه الوقمركز ضعيف ل يخولّ 

وتطابقهما  ،بمجرد تلاقي الإرادتين الإذعان في عقد النقل الجوي إل أنه كغيره من العقود يتم انعقاده

  )22( 

ولية والتخفيف، عندما نص ؤ دية ببطلان شروط الإعفاء من المسد الحرية التعاققيّ  ع القطريّ والمشرّ 

قضي م على إبطال كل شرط ي2006( لسنة 27( من قانون التجارة القطري رقم )227في المادة )

أو بتحديدها بأقل من الحدود المنصوص عليها في المادة ،ولية ؤ بإعفاء الناقل الجوي من المس

                                  
 ،حكام النقضأران المدني الجديد والمستحدث من د/ عدلي أمير خالد، عقد النقل الجوي في ضوء قانون الطي - 21

  15م، ص 1996ات الجامعية، الإسكندرية، وآراء الفقه، دار المطبوع
د/ حسام الدين عبد الغني الصغير، د/ عاطف محمد الفقي، القانون الجوي، الرحمة للطباعة والنشر، القاهرة،  - 22

 102، ص 2020
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( من هذا القانون، وكذلك عندما تطلب أن تتضمن وثيقة النقل الجوي بياناا يفيد بأن النقل 224)

امتنع  إلّ ( من هذا القانون و 218المادة )ولية المحددة المنصوص عليها في ؤ ع وفقاا لأحكام المسيق

  أنّ حكام، وعلى الرغم من استحالة المساواة بين أطراف هذا العقد، إلّ على الناقل التمسك بهذه الأ

ع قيّد هذه الحرية بالفعل، بهدف الحيلولة دون تعسف الناقلين بالمستفيدين من خدمة النقل المشرّ 

أو التخفيف من  ،نصاا يقضي ببطلان شروط الإعفاء 1929 عامَ  "وارسو" اتفاقيةعندما تضمّنت 

وكذلك عندما  ،)23(واعتبرها كأن لم تكن ،المقرر فيها  النزول بالتعويض عن الحدّ أو ،ولية ؤ المس

 و"وارس"لتفاقية  ألزم الناقل بتزويد المسافر بتذكرة سفر مشتملة على بيانات تنبهه إلى خضوع رحلته

ا بالعدول مّ ؛إتخذ المسافر الحتياطات اللازمة ي ىع حداا أقصى للتعويض المستحق، حتالتي تض

من الشروط التعسفية  القضاء يعمل جاهداا للحدِّ  ا بإبرام تأمين على الحياة، كما أنّ مّ إن السفر، و ع

 ا بتفسير العبارات الغامضة تفسيراا ل يضرّ ا بإبطالها، وإمّ التي يتضمنها عقد النقل، وذلك إمّ 

سر لمصلحة فّ يُ  الشكّ  د الذي يقضي بأنّ ن، على خلاف الأصل العام في العقبمصلحة الطرف المذع

م، ببطلان كل شرط 1999مونتريال  اتفاقيةالناقل في عقد النقل الجوي، وكذلك تقضي  وأ ،دينالمَ 

الأدنى المعين في  عن الحدّ  أو تخفيفها بما يقلّ  ،وليتهؤ النقل يتضمن إعفاء الناقل من مس في عقد

 )24( .التفاقية 

 :عقد النقل الجوي عقد تجاري  -3

                                  
وليته ؤعفاء الناقل من مسإ لىإيهدف  نص   ه " كل  ن  أعلى  1929من اتفاقية وارسو لعام ( 23تنص المادة ) - 23

ن في هذه الاتفاقية يكون باطلاً وعديم الأثر، ولكن بطلان أي نص من هذا دني من الحد المعي  أ إلى وضع حد  أو 
 القبيل لا يترتب عليه بطلان العقد، فيظل خاضعاً لأحكام هذه الاتفاقية" 

وليته ؤمن مس عفاء الناقلإلى إل بند يهدف نه " كأعلى  1999اتفاقية مونتريال لعام ( من 26تنص المادة ) - 24

ً ذه الاتفاقية يكون باطلاً والمعين في ه دني من الحد  أأو وضع حد  ، ولكن بطلان هذا البلد لا يترتب عليه ملغيا
 بطلان العقد بأكمله الذي يظل خاضعاً لأحكام هذه الاتفاقية" 
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م، على تجارية كل عمل 2006( لسنة 27( من قانون التجارة القطري رقم )6/4تنص المادة )

 عدَّ ع القطري قد وعلى وجه الخصوص النقل الجوي، وعلى الرغم من أن المشرّ ،يتعلق بالملاحة 

نيات غالب أن يتخذ هذا العمل شكل المشروع نظراا للإمكافي ال فرداا، فإنّ النقل الجوي عملا تجارياا من

والنقل في المياه الداخلية  ،من النقل البري  ه ل يختلف عن كلٍّ نّ أبها، فضلاا عن الكبيرة التي يتطلّ 

 من حيث وسيلة ع لصبغهما بالصبغة التجارية مباشرتهما في شكل مشروع، إلّ اللذين اشترط المشرّ 

مشروع ال اتخاذها شكلَ  واشتراط،الوصف بالنسبة لهذه الأنواع  توحيدَ  وجبُ الذي يتنفيذه، الأمر 

، )25(كانت صفة الناقل  اا عمال التجارية، وذلك أيّ النقل الجوي من الأ دّ حتى تتصف بالتجارية، ويع

أو شركة، سواء أكانت من الشركات المملوكة للأفراد أم قد يكون الناقل من أشخاص ،فقد يكون فرداا 

الأحوال يخضع النقل الجوي  المعنوية العامة، ففي كلّ  شخصياتال ىحدإأو  ،القانون العام كالدولة

ه ل من الأعمال التجارية دائما بالنسبة للناقل، فإنّ  دّ ارة، فإذا كان النقل الجوي يُعلأحكام قانون التج

وكان النقل بمناسبة نشاطه ،أو شاحن البضاعة، إل إذا كان تاجراا  ،يكون كذلك بالنسبة للمسافر

العقد قد يكتسب صفة العمل المختلط، وذلك إذا كان تجارياا بالنسبة للناقل  فإنّ  التجاري، ومن هنا

ل يتعلق النقل بنشاطه  أو ،أو شاحن البضاعة عندما ل يكون تاجراا  ،ومدنياا بالنسبة للمسافر،

 )26(  .التجاري 

  ..عقد النقل الجوي من العقود القائمة على العتبار الشخصي -4

                                  
" فيما عدا  هن  أم، على 1999( لسنة 17قم )( من قانون التجارة المصري الجديد ر209/1نصت المادة ) - 25

كانت صفة الناقل ما  اً حكام المنصوص عليها في هذا الفصل على جميع أنواع النقل أي  النقل الجوي تسري الأ
 لم ينص القانون على غير ذلك......."   

 131دويدار، مرجع سابق، ص  يد/ هان - 26
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عقد النقل الجوي من العقود القائمة على العتبار الشخصي، وقد أوضحت هذه الصفة  دّ يع

ليات الخاصة التي وردت في الشروط العامة "الآ النقل الجوي بالنسبة للمسافرينالشخصية لعقد 

 من قبل من ورد بشروط نقل المسافرين، ويترتب على ذلك أن تذكرة السفر ل يجوز استعمالها إلّ 

في حكم المسافر خلسة  دّ المتنازل إليه يع فإنّ  ه،لغير ل يجوز للمسافر أن يتنازل عنها ها، و اسمه ب

 )27(.ول يلتزم أمامه الناقل بأي التزام 

الرغم من تدخل على حالة النقل الجوي للبضائع وذلك  هذه الصفة الشخصية تظهر في كذلك فإنّ 

وتمتعه ببعض الحقوق وتحمله ببعض  ،والوهو المرسل إليه في بعض الأح؛شخص ثالث في العقد 

لحامله أو ،نياا ذْ إكان  أو التسليم إنْ  ،يضاا من تداول خطاب النقل بالتظهيرأالرغم وعلى ، اللتزامات

 نّ إ الصفة الشخصية لعقد النقل، إذْ  في وذلك التداول ل يؤثر ،بحسب الأحوال، فإن هذا التدخل 

ل و  ،واللتزامات التي يتحملها ل تفيد انقطاع رابطة الناقل بالشاحن ،الحقوق يتمتع بها المرسل إليه

تنازل من جانب الشاحن عن عقد النقل الجوي، كما أن تداول  نزلةيمكن اعتبار هذا التدخل بم

ه ل يفيد تنازل الشاحن عن  أنّ إلّ  -في البضاعة المنقولة فَ وإن كان يفيد التصرّ  -خطاب النقل

ت الناقل مع الشاحن ظلّ  مه، فمتى تعاقدَ ن تسلّ أو مَ ،من ظهر إليه الخطاب  عقد النقل لمصلحة

أو تداول خطاب النقل، ول يجوز التنازل ،القانونية قائمة بينهما ل ينفيها تدخل المرسل إليه  الروابطُ 

 )28(.من جانب الشاحن عن العقد إل بموافقة الناقل الجوي 

                                  
 267د/ أبو زيد رضوان، مرجع سابق، ص  - 27

 87م، ص 1988الوجيز في القانون الجوي، دار النهضة العربية، القاهرة، بادير، أرفعت فخري د/  - 28
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بالنظر  -كذلك -تتضح هاأو شاحن البضاعة فإنّ  ،المسافروتتضح الصفة الشخصية في جانب 

حيث السمعة التجارية،  إلى الناقل الجوي، ذلك أن شركات الطيران المختلفة تتفاوت فيما بينها من

معدلت الحوادث التي تتعرض  بانخفاضم شروطاا أفضل لعملائها، ومنها ما تشتهر قدّ تفمنها ما 

م للمسافرين على متن طائراتها، ها ارتفاع مستوى الخدمات التي تقدّ لها طائرتها، ومنها ما يعرف عن

وهبوط طائراتها، ويكون اختيار المسافر لإحدى هذه ،ومنها ما يشتهر بانضباط مواعيد إقلاع 

الشركات بناء على هذه العوامل دليلاا على ما يوليه لهذه الشركة من اعتبار دون الشركات الأخرى، 

 ول يحقّ ،ناقل الجوي الذي تعهد بإنجاز عملية النقل بنفسه أن يوفي بهذا التعهد ن على الولذا يتعيّ 

 )29(   .له أن يحيل تنفيذ الرحلة الجوية إلى ناقل آخر 

  :عقد النقل الجوي من عقود المعاوضة -5

ا يعطيه للآخر، مَ طرف على مقابل لِ  هو ذلك العقد الذي يحصل بمقتضاه كلُّ :عقد المعاوضة 

والناقل يحصل من المسافر على أجرة  ،يحصل على خدمة النقل من مكان إلى آخرفالمسافر 

ع القطري هذا المعنى مرتين الأولى في صريح نص مقابل أداء خدمة النقل، وقد أكد المشرّ 

النقل يتم مقابل أجر :"بقوله  2006( لسنة 27( من قانون التجارة القطري رقم )165المادة )

 ،متعةوالأالنقل الجوي للأشخاص  نّ أب" :(217ه في صريح نص المادة )، والثانية بقول"معلوم

 مك ل يخضع لأحكام القانون المنظّ ، وعلى ذل")30(أو البضائع بالطائرات تكون مقابل أجر 

                                  
 134د/ هاني دويدار، مرجع سابق، ص  -  29

ن عقد النقل الجوي عقد معاوضة في قانون التجارة أع المصري أكد أيضا على ن المشر  أوالجدير بالذكر  - 30

، ةجرأ( بقوله النقل يتم مقابل 208دة )في المام، مرتين أيضاً، الأولى 1999( لسنة 17المصري الجديد رقم )
 ..( بان النقل الجوي يتم بهدف تحقيق الربح 284والثانية في المادة )
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مقابل أجور رمزية تغطي فقط  مقابل، أودون حالت النقل المجاني التي تتم في  لعقد النقل 

المجاني  ع القطري لأحكام القانون النقلَ ع المشرّ ا الأصل أخضلنقل، واستثناء من هذتكلفة ا

" ويعتبر  القول:، ب)31(( 217/2الذي يصدر من ناقل محترف، وهو ما نصت عليه المادة )

نقل  من قبيل النقل بالأجر النقل بدون مقابل إذا تم على سبيل الدعاية على طائرات شركات

أو  ،الذي يصدر من ناقل محترف للدعاية نقلاا مجانياا النقلُ  دّ محترفة"، وعلى ذلك ل يُع

 ،ينيالرياض بنقله بعض المشاهير كالفنانين أوالناقل  نّ لأ؛الإعلان ولو كان بغير أجره 

والشخصيات السياسية مجاناا يهدف عادة من وراء ذلك إلى عمل دعاية لمشروعه، فهو يهدف 

ذ حينئذ النقل المجاني حكم النقل بمقابل من حيث إلى تحقيق ربح على المدى البعيد، فيأخ

 )32(.خضوعه لأحكام القانون 

 

 

 

 

 

 

 

                                  
النقل  نه " يكونأم، التي نصت على 1999( لسنة 17رة المصري رقم )ويقابل هذا النص في قانون التجا - 31

لنقل غير مجاني ولو كان ذا كان محترفا اعتبر اإقل، فولم يكن الناقل محترفا الن ة،مجانياً إذا كان بدون أجر
 " ةبغير أجر

 89بادير، مرجع سابق، ص أد/ رفعت فخري  - 32
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 المبحث الثاني

 آثار عقد النقل الجوي للأشخاص بالنسبة 

 وتداعياته،لشركات الطيران لدول الحصار

للأشخاص بالنسبة لشركات الطيران  النقل الجويّ  بها عقدُ التي يرتّ  ثارَ نتناول في هذا المبحث الآ

وتوافر ضمان سلامة ،تنفيذه  جهةبها هذا العقد من لدول الحصار، من حيث اللتزامات التي يرتّ 

ة للمسافر على متن الطائرة وتقديم الخدمات الجويّ  ،متعةواللتزامات التي تتعلق بنقل الأ الراكب،

 ن التاليين: بيْ للك من خلال المط، وذوهى التزامات بتحقيق نتيجة ثناء الرحلةفي أ

  .المطلب الأول: الالتزام بتنفيذ النقل الجوي وضمان السلامة 

   .المطلب الثاني: الالتزام بنقل الامتعة وتقديم الخدمات اللازمة لراحة الركاب

 المطلب الأول

 وضمان السلامة ،الالتزام بتنفيذ النقل الجويّ 

 طرافه، فمن آثارأب عليه التزامات على عاتق العقود يترتّ  عقد النقل الجوي للأشخاص كغيره من

للأشخاص من عقود المعاوضة الملزمة للجانبين، ذلك أن  دُّ يعأنّه عقد النقل الجوي للأشخاص، 

النقل الجوي المقصود هو النقل الجوي التجاري، حيث يقدم الناقل الجوي خدمة النقل مقابل الحصول 

من وجهة نظر  -وكلها والمسافر، ،الجوي  وهما الناقلُ  ،طرفيهِ  لتزاماتِ ا ب العقدُ ويرتّ ،على أجر 

أثناء مرحلة في هذا المبحث التزامات شركات الطيران  ونتناول التزامات بتحقيق نتيجة. -الباحثة

مملكة و  ية المتحدة،مارات العربّ الإة، ة السعوديّ المملكة العربيّ و الأربع )مصر، لدول احصار 

البحرين(، وفق ما ورد في التفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بالنقل الجوي الدولي، ويذكر 
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ها الدبلوماسية مع دولة تاقطعت علاق  والبحرين، المتحدة العربية الإمارات ودولة ،السعودية أن

 ،ةها من بينها إغلاق المجالت البحريّ م، واتخذت إجراءات عقابية بحقّ 5/6/2017قطر في تاريخ 

والجوية أمامها، وأوقفت الدول الثلاث الرحلات من وإلى الدوحة وأغلقت مكاتبها على أراضيها، 

والبحرين بيانات للتأكيد على  ،من الإمارات والسعودية حيث أصدرت هيئة الطيران المدني في كلٍّ 

أن الحظر الجوي المفروض على قطر منذ اندلع الأزمة الخليجية، يشمل حصراا شركات الطيران 

" ينتهك التنفيذي للخطوط القطرية "حصاراا  الرئيسُ  عَدّهُ على ما  القطرية، وتأتي هذه البيانات للردِّ 

في اء في البيان الذي أصدرته هيئة الطيران المدني ج فقدالنقل الجوي، ب المتعلقةالتفاقية الدولية 

منذ  قطر الجوي المفروض على الحظرَ  ومصر أنَّ ،والبحرين ،مارات والإ ،من السعودية كلٍّ 

ي والطائرات المسجلة ف ،ةمع الدوحة يشمل حصراا شركات الطيران القطريّ  ةالدبلوماسيّ  الأزمة دءبَ 

أنه بموجب الحظر الجوي على  أنباء دول الحصار  وكالتُ   هاقطر، وأجمعت البيانات التي نشرت

ة والطائرات المسجلة في دولة قطر من الهبوط في المطارات "تمنع كافة شركات الطيران القطريّ 

ت ة لدول الحصار، مؤكدين على أن هذا القرار ل يشمل شركاأو العبور في الأجواء السياديّ ،

الراغبة في عبور من دول الحصار  أو في أيٍّ  ،والطائرات غير المسجلة في دولة قطر ،الطيران

 ويعدّ  ،أجواء هذه الدول من وإلى دولة قطر، ووصفت دولة قطر هذا الحصار بأنه غير قانوني

 )33(.لقة بالنقل الجوي عللاتفاقيات الدولية المت اا انتهاك

                                  
33- https://www.france24.com/ar/20170613     تمت زيارة هذا الموقع الإلكتروني بتاريخ

م11،35تمام الساعة في  20/1/2021   
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يتمثل في القيام بتنفيذ عملية النقل الجوي، ويتفرع عن  م رئيسى عاتق الناقل الجوي التزاويقع عل

واللتزام بالمحافظة على  ،هذا اللتزام بعض اللتزامات الأخرى كاللتزام بضمان سلامة المسافر

 : تيةصيل، وذلك من خلال النقاط الآأمتعته، وسنوضح ذلك بشيء من التف

 :الالتزام بتنفيذ النقل الجوي  -1

به في عقد النقل المبرم بينه  ديتمثل في تنفيذ ما تعهّ  أساسياا  اا الناقل الجوي التزاميقع على عاتق 

الطائرة من مطار القيام إلى مطار الوصول في الميعاد المسافر، وهو نقل المسافر بوبين 

فإذا امتنع الناقل عن تنفيذ هذا اللتزام بأن منع الراكب من بتحقيق نتيجة  االتزامهو المضروب، 

د المسافر سفر إما بإلغاء المكان المحجوز له على متن الطائرة، أو بإلغاء الرحلة الجوية كلية استر ال

التزام الناقل بنقل المسافر جواا من ميناء  دّ لك يع، وبذ)34(الناقل بالتعويض  ةأجرة النقل وانشغلت ذم

ه سليماا إلى جهة وتوصيلُ ،المسافر  نقلُ  يالتزامات الناقل ، ول يكف القيام إلى ميناء الوصول أهمَّ 

الناقل  والمحدد في تذكرة السفر، فإذا أخلّ  ،بل يجب أن يتم ذلك في الميعاد المتفق عليه ،الوصول

في مواجهته عما يلحقه  ولا ؤ ه يكون مسالرحلة فإنّ  ىلغأأو  ،حجز المسافر ىبهذا اللتزام كما لو ألغ

قل عن تعويض المسافر إذا قام بنقله إلى جهة الوصول سأل النامن أضرار من جراء ذلك، كذلك يُ 

في النقل  مّ هممراعاة الوقت أمر  ، وذلك لأنّ )35(ولكن في وقت متأخر عن الوقت المتفق عليه 

والوصول ،في توفير الوقت  رغبةا  في السفر بالجوّ  دفع مبلغاا كبيراا المسافر ي لأنّ ؛الجوي بالذات 

 ع على المسافر أهمَّ فإنه يضيّ ،الناقل ذلك  فإذا لم يراعِ ،ن إلى جهة الوصول في أسرع وقت ممك

                                  
    166د/ فريد العريني، السابق، ص  - 34

ثناء في أيلتزم الناقل بسلامة الراكب أن ( من قانون التجارة القطري التي تنص على 200/1راجع المادة )  35

ضرار المترتبة على ضرار بدنية أو مادية، وكذلك الأأا يلحق الراكب من ولا عم  ؤمس ويكون،تنفيذ عقد النقل 
 التأخير في الوصول"
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وهو ذات اللتزام الذي يقع على عاتق شركة  ،وهي السرعة في الوصول،ميزة في النقل الجوي 

ن بعقد التفاق ) تذكرة السفر( فتلتزم هذه الشركة وكما هو مدوّ ،الخطوط الجوية القطرية )الناقل( 

 انضمت ة دوليّ واتفاقيات ،ة معهود بها وفقاا لما ورد من تشريعات وطنيّ دء نشأتها بما هو من بَ 

لدول ركات الطيران ) الناقل( التابعة وفيما يتعلق بش ،والمتعلقة بالنقل الجوي  ،إليها دولة قطر

 غير أنّ  ة،قة المطبّ والتشريعات الوطنيّ  ،ةفهي تلتزم من حيث المبدأ بالتفاقيات الدوليّ ،الحصار 

صريحاا  انتهاكاا  عدُّ يُ  مادات ضاربة ا بها عرض الحائط والمعاه،دول الحصار هذه التفاقيات  خالفةَ م

وحق التنقل وغيرها من  ،التعليم نسان كحقّ لية التي تحرص على تناول حقوق الإللمعاهدات الدو 

 ، في المجتمع الدولي نللإنسا عنها ىل غنأساسية  اا ها المواثيق الدولية حقوقالحقوق التي تعدّ 

طلاب الذين لبل توقفها تماماا ل ،ى هذا الحصار إلى تأخر الرحلاتوقد أدّ ،منها  هحرمانوعدم 

 كفلته حرمانهم من حقِّ  بل وصل الأمر إلى حدِّ  ،يسعون لكسب العلم من بينها دول الحصار

 دما ور جسيمة وفق  أضرارلحاق ب عليه إترتّ التعليم ما  وهو حقُّ  كافة، والمواثيق الدولية ،الدساتيرُ 

حتى التشريعات والدساتير النافذة في دول الحصار  والمقارنة،التشريعات الوطنية جميع في 

 .((36كالدستور المصري والدستور الإماراتي والدستور السعودي والدستور البحريني

 :الالتزام بضمان السلامة -2

ة حتى يصل إلى أثناء الرحلة الجويّ في ، بالسهر على سلامة المسافر يلتزم الناقل الجوي أيضاا 

أو الجرح ،ولية الناقل عن الضرر الذي يقع للمسافر كالوفاة ؤ  قامت مسمقصده سليماا معافى، وإلّ 

 آذى بدني آخر. و أيِّ أ

                                  
 qa.org-https://nhrc - ص  8,51م الساعة 03/2021 /21زيارة هذا الموقع بتاريخ  تتم  36

https://nhrc-qa.org/
https://nhrc-qa.org/
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، الناقل الجوي بإرشاد الركاب 2002( لسنة 15هذا وقد ألزم قانون الطيران المدني القطري رقم )

وتجهيزات الطوارئ  ،كسجينو وأجهزة الأ ،طواق النجاةأو  ،وطرق استعمال أحزمة المقاعد،الى أماكن 

ثناء أفي أو الجماعي، كما يجب عليه، في حالة الطوارئ  ،دة للاستخدام الشخصيالأخرى المعّ 

 )37(.الطيران، إرشاد الركاب إلى اجراءات الطوارئ التي تتطلبها الحالة 

وبذلك يكون التزام الناقل الجوي بمقتضى عقد النقل هو التزام بضمان وصول المسافر سليما في 

أو ،ب عليه  وفاة المسافر وترتّ  ،أثناء عملية النقلفي بدنه إلى جهة الوصول، فإذا وقع حادث 

عن تعويض  ولا ؤ ر كالضرر النفسي ، كان الناقل مسي ضرر آخأو أ ،أو كسور،ح إصابته بجرو 

، والناقل وهو بصدد تنفيذه لهذا اللتزام ل يلتزم باتخاذ الوسائل الكفيلة بالمحافظة  )38(هذا الضرر

اللتزام في هذا الصدد  هو يضمن وصولهم سالمين بمعنى أنّ  إنمافحسب ،على سلامة المسافرين 

وليس التزاما بوسيلة  ،في بدنه المسافر سليماا  هي وصولُ  معينةٍ  غايةٍ  بلوغِ  موضوعهِ  بنتيجةِ  التزام  

راكب، وبناء على ذلك ل يقتصر أثره على التزام الناقل باتخاذ الحيطة للمحافظة على سلامة ال

لسبب ولية الناقل إذا أصاب المسافر ضرر، إل إذا أثبت أن هذا الضرر يرجع إلى اؤ تنقضي مس

 .)39("الغير"أو فعل  ،المسافر أأو خط،الأجنبي كالقوة القاهرة 

                                  
مستثمر قد يكون وال،لاحظ أن القانون إذا كان يجعل من مستثمر الطائرة الشخص الملتزم بإرشاد الركاب ي   - 37

ل الجوي لا يلتزم بإرشاد الركاب ذا كان يقوم بتشغيل الطائرة بنفسه، وقد لا يكون هو الناقإهو الناقل الجوي 
هذه الالتزامات تتضمن طي الالتزام بضمان السلامة، فضلا عن ضرورة  ن  لى ما فيه تأمين سلامتهم، وذلك لأإ

التي تقضي بأن الناقل لا رسو ( من اتفاقية وا۲۰قيام الناقل بهذه المهام حتى يتمكن من التمسك بنص المادة )
ه قد اتخذوا كل التدابير الضرورية لتفادي وقوع الضرر، راجع في ذلك نص ونه وتابعأثبت أولا إذا ؤيكون مس
( من قانون الطيران المدني القطري، وللمزيد راجع في ذلك د/ هاني دويدار، مرجع سابق، ص 57/3المادة )
۱۸۷.. 

 .۱۹، ۱۷قية وارسو قد عالجت هذا الالتزام في المادتين ن اتفاأى إلتجدر الإشارة  -  38

العدد الثاني ص  ۱۳مجموعة أحكام النقض )المواد المدنية والتجارية( السنة  - ۱۹۹۷أبريل سنة  ۲۹نقض  -  39

ى نلتزاما بضمان سلامة الراكب ، بمععلى عاتق الناقل ا يخاص يلقأن عقد نقل الأش» :وقد جاء فيه  ۵۲۲
ن يوصله إلى الجهة المتفق عليها مع الناقل سليما ، وهذا الالتزام هو التزام بتحقيق غاية ، أما بأن يكون ملز
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 المطلب الثاني

 وتقديم الخدمات اللازمة لراحة الركاب ،متعةالالتزام بنقل الأ

 :اللتزام بنقل الأمتعة  -1

يلتزم الناقل الجوي فضلاا عن نقله شخص المسافر بالقيام بنقل أمتعة المسافر اللازمة لستعماله 

وتظل في حوزته، ويلتزم الناقل بنقل هذه ،الشخصي تلك الحقائب التي يحملها الراكب في يده 

ائب طالما كانت في حدود الوزن المسموح به، كما يلتزم الناقل الجوي بنقل حق الأمتعة مجاناا 

وينقل حراستها  ،لة، وهي التي يتخلى الراكب عن حيازتها المادية في مطار القيامالمسافر المسجّ 

مه إلى الراكب حتى يتسنى لهذا الأخير ويسلّ ،نقل الأمتعة  ر عنها إيصالَ إلى الناقل الذي يحرّ 

، ويلتزم الناقل الجوي بقبول قدر معين من الأمتعة  )40(استردادها عند وصوله إلى مطار الوصول

قل عن هلاك الأمتعة ل الناأسْ د عن الراكب أجرة إضافية، ول يُ ، وما زا)41(المسجلة دون مقابل 

ولية ؤ لقواعد المس ثناء السفر إل وفقاا أفي  التي يحتفظ بها المسافر في حيازته غير المسجلة 

( من 223، وقد نصت على ذلك المادة ))42(أو تابعيه ،ناقل ال أالتقصيرية التي توجب إثبات خط

                                  

باتا لعدم قيام الناقل إثيذ عقد النقل ، ويعتبر هذا منه أثناء تنففي فإذا أصيب الراكب فيكفي أن يثبت أنه أصيب 
من جانبه ، ولا ترتفع هذه  أوقوع خطضرر بغير حاجة إلى إثبات وليته عن هذا الؤفتقوم مس ،بالتزامه
من خطأ أو  ،من الراكب المضرور أأو عن خط،عن قوة قاهرة  أية إلا إذا أثبت هو أن الحادث نشولؤالمس
 .. الخ. خر"الآ"

 ۱۸۹، ص م 1998القانون الجوي، دار النهضة العربية، د/ حفيظة الحداد،  -40

صى الذي يجوز لكل مسافر حمله من قد حددت الحد الأق "للآياتا"ن الشروط العامة ألى إشارة وتجدر الإ - 41

 متعة بعشرين كيلو جراماً.أ
مين قايد، مرجع سابق، أليه لدى د/ محمد بهجت عبد الله إ، مشار ۱۸۹۷مارس سنة  25ف مختلط استئنا -  42

  44هامش ص 
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أو تلف الأشياء الصغيرة ،ل يسأل الناقل الجوي عن ضياع »  :قانون التجارة القطري بقولها

و تابعيه أإل إذا أثبت الراكب خطأ الناقل أثناء السفر، في الشخصية التي تبقى في حراسة الراكب 

المادة  لة ، وعلى ذلك تنصّ أو تلف الأمتعة المسجّ ،ولية عقدية عن هلاك ؤ ل مسأسه يُ ، فإنّ « 

الذي يحدث " يسأل الناقل الجوي عن تعويض الضرر  :من قانون التجارة القطري بقولها 220/1

في أو تلفها إذا وقع الحادث الذي أدى إلى الضرر  ،البضائعو ، و ضياع الأمتعةأ ،في حالة هلاك

ولية الناقل الجوي عن هلاك الأمتعة المسجلة إل بإثبات أن ؤ ول تنقضي مس ثناء النقل الجوي"،أ

 ..أو التأخير في وصولها،أو تلفها ،ى إلى هلاك الأمتعة المسجلة ، أدّ )43(أجنبيا  هناك سبباا 

وسليمة من مطار الوصول، فإن هلكت  ،الناقل الجوي يلتزم بنقل أمتعة المسافر کاملة وهكذا فإنّ 

  )44(.ولية الناقل الجوي ؤ ه يمكن إثارة مسنّ إأصابها تلف ف أو ،الأمتعة

  :اللتزام بتقديم الخدمات اللازمة لراحة الركاب -2

من الزمن  مدّةستغرق الرحلة الجوية ز عقد النقل الجوي للأشخاص بوروده على إنسان حي، وتتايم

 ي على راحته، ويجر خدمات التي تعمل وبعض ال ،والشراب ،قد يحتاج فيها المسافر إلى الطعام

، )45(ف شركات الطيران على تقديم مثل هذه الخدمات للركاب خاصة في الرحلات الطويلة رْ عُ 

التي تتفق مع أجرة النقل لسفر أثناء افي فيتعين على الناقل الجوي أن يوفر للراكب الراحة اللازمة 

الوجبات الغذائية والمشروبات  ن على الناقل أن يقدم للمسافر بالجوالتي حصل عليها الناقل ، فيتعيّ 

                                  
وليته ؤلناقل الجوي نفي مسللا يجوز ه " ن  أقطري التي تنص على من قانون التجارة ال 222/1راجع المادة  -  43

 أو الراكب"،أو المرسل إليه ،أو خطأ المرسل  ،أو العيب الذاتي في الشيء،إلا بإثبات القوة القاهرة 
؛ وحكم محكمة استئناف 20/2/2018، جلسة 2017لسنة  258حكم محكمة التمييز القطرية في الطعن رقم   44

 .5/11/1973جلسة  32/92رقم 
ودرجة جودتها باختلاف الدرجة التي يستقلها المسافر، فتختلف الدرجة الأولى ،نوعية هذه الخدمات وتختلف  -45

 ..أو السياحية ،والدرجة الاقتصادية،إلى درجة رجال الأعمال 
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الرحلة ، كما يتعين عليه  طولَ و وفير وسائل الترفيه التي تتفق أثناء السفر ، كذلك تفي  اللازمة 

أثناء السفر، ويجب تمكين المسافر  في ها المسافرإلي تقديم الخدمات الطبية الضرورية التي يحتاج

وتقتضي ،ة طويلة ،  وإذا كانت الرحلة الجويّ من السفر في الدرجة المتفق عليها في تذكرة النقل

أو الوليات المتحدة الأمريكية  ،تغيير أداة النقل في ميناء متوسط كالرحلات من القاهرة إلى كندا

ن على الناقل أن يوفر للمسافر الأداة اللازمة أو روما تعيّ ،تغيير الطائرة في لندن  التي تستلزم أحياناا 

نجاز سفره في الوقت إالميعاد المتفق عليه حتى يستطيع لمواصلة الرحلة في محطة التصال في 

المسافر  وجوداللتزام في النطاق الضيق ل ، ول ينحصر هذا)46(أو تعطيل ،المحدد دون إرهاق 

من الزمن مدة الطائرة  العتبارات مكوثَ  مت بعضُ على متن الطائرة، فإذا تعطلت الطائرة واستلز 

نقلهم إلى بل  ،والشراب إلى المسافرين ،في أحد المطارات كان الناقل الجوي ملتزما بتقديم الطعام

 أحد الفنادق على نفقته إذا لزم الأمر.

رسو ية والم تتعرض لهذا اللتزام شأنها في ذلك شأن اتفاق ۱۹۹۹ويلاحظ أن اتفاقية مونتريال 

ولية الناقل الجوي لأحكام القانون الواجب التطبيق، وتقضي القواعد ؤ ، وبالتالي تخضع مس۱۹۲۹

العامة في القانون القطري بجواز الحصول على تعويض من الناقل عن الأضرار التي تلحق 

 )47(.بالمسافر بسبب الإخلال بهذا اللتزام 

 

 

                                  
 وما بعدها  42مين قايد، مرجع سابق، ص أد/ محمد بهجت عبد الله  - 46

( 27ام الخاصة بالنقل الجوي في قانون التجارة القطري رقم )راجع في ذلك القواعد العامة الواردة بالأحك - 47

 (221-219المواد ) 2006لسنة 
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 الفصل الأول

ة في عقود نقل الأشخاص بين دولة قطر العقديّ ولية الناقل الجوي ؤ حكام مسأ

 ودول الحصار

ولية الناقل الجوي في عقود نقل الأشخاص، حيث ؤ في هذا الفصل الأحكام العامة لمسنتناول 

متعة، على أن نستعرض هذه ام المتعلقة بالأشخاص فقط دون الأتقتصر الدراسات على الأحك

 ن: تييالأحكام من خلال المبحثين الآ

في عقود نقل الأشخاص بين دولة  هاوشروط ،ةولية الناقل الجوي العقديّ ؤ أركان مس ث الأول:المبح

 ودول الحصار.،قطر 

اا للناقل الجوي لشركات ولية العقدية قانونؤ عفاء من المس: مدى تطبيق حالت الإالمبحث الثاني

 دول الحصار.في  الطيران 

 المبحث الأول

في عقود نقل الأشخاص بين  هاوشروط ،ةالعقديّ ولية الناقل الجوي ؤ ركان مسأ

 :دولة قطر ودول الحصار

التي تتمثل في شروط ل من حيث شروط انعقاد المسؤولية ولية الناقؤ نستعرض في هذا المبحث مس

صابة الراكب بضرر، ثم إزمنية معنية، و  مدّةثناء في أوقوع الحادث، وانعقاد المسؤولية  ة هي:ثلاث

 ،والضرر ،ركان الخطأأ ةالتي تتمثل في ثلاثد توافر شروط انعقادها المسؤولية بعنستعرض لأركان 
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، وذلك والشروط بشيء من التفصيل المناسب لهذه الدراسة ،شرح الأركاننوعلاقة السببية، وسوف 

 : تيينمن خلال المطلبين الآ

 خاص ة في عقود نقل الأشولية للناقل الجوي العقديّ ؤ ركان المسأالمطلب الأول: 

 الأشخاصة في عقود نقل ولية الناقل الجوي العقديّ ؤ ب الثاني: شروط مسالمطل

 المطلب الأول

 ة في عقود نقل الأشخاص ولية للناقل الجوي العقديّ ؤ ركان المسأ

الأركان الواجب توافرها في  ساسها عنأو  ،اقل الجوي ل تختلف في مضمونهاولية النؤ ركان مسأ

ولية المدنية ؤ م، المس2004( لسنة 22لقطري رقم )تضمن القانون المدني اة، حيث ولية المدنيّ ؤ المس

التي ( 199ولية في صريح نص المادة )ؤ ر عن هذه المسوعبّ ،ة م عقديّ أكانت تقصيرية أسواء 

جب لنشوء هذا اللتزام يلزم من ارتكبه بالتعويض" في "للغير" اا ب ضرر خطأ سبّ  " كلّ نأت على نصّ 

ن تتوافر رابطة سببية أو  ،ضرر   "الغير"ن يلحق أو ،ول قد ارتكب خطأ ؤ المسن يكون أبالتعويض 

نتناول الأركان الثلاثة بشيء ولية الناقل الجوي، وعليه سؤ والضرر، هنا تنعقد مس،بين ذلك الخطأ 

 من التفصيل، وذلك من خلال النقاط الثلاث التالية:    

  :الخطأ -1

  الناقل:ولية ؤ مفهوم الخطأ الموجب لمس أولا:
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 بيانِ  ويستتبع ذلك وجوبُ ، (48)إياه إخلال بالتزام سابق مقترن بإدراك المخلّ  بأنّه "الخطأ ف الفقهُ عرّ 

وما يزال في جوهره  ،الإخلال بها من جانب الناقل خطأ، والنقل الجوي كان دّ اللتزامات التي يع

 ،التزام الناقل الجوي بكفالة سلامة الراكبويبدأ  ،اا ثانوي البضائع إل مركزاا  ركاب، ول يشغل نقلُ ال نقلَ 

وهو التزام بتحقيق غاية، كما أوضحنا ذلك، ويتحقق الإخلال بهذا اللتزام بمجرد عدم تنفيذ ما التزم 

لى الناقل إذا أراد خلاصاا به الملتزم دون نظر إلى مسلكه، أي بمجرد حدوث ضرر للراكب، وع

 وليته أن يثبت السبب الأجنبي.ؤ من مس

أن الدائن يثبت وجود اللتزام،  -كما في القانون المصري  -والمقارن  ،لأصل، في القانون القطري فا

ا كان التزام الناقل الجوي بكفالة سلامة الراكب؛ هو التزام ثم يثبت عدم قيام المدين بتنفيذه، ولمّ 

أن يبرز  بتحقيق غاية؛ ويتحقق فيه عدم التنفيذ بمجرد حدوث ضرر لراكب، فيكفي هذا الأخير

يكون على الناقل ول علاقته بالسفر، و  ،الضرر الذي لحقه، دون أن يكلف بإثبات سبب الحادث

 وليته؛ أن يقيم الدليل على وجود السبب الأجنبي.ؤ إذا أراد دفع مس

ولية الناقل التعاقدية قوامها الخطأ، ذلك الخطأ الذي يقوم على عدم ؤ مس نّ إوفي جميع الأحوال ف

 وليةَ ؤ المس"  نّ أب ضيَ التأخير في تنفيذ ذلك اللتزام المتعلق بالنقل، وقُ  أو،ذ اللتزام القيام بتنفي

خلال الطرف إلواقع على أحد المتعاقدين نتيجة ا منهما الضررُ  كلٍّ  نطاقُ  والعقدية،التقصيرية 

، من هنا )49( "ة، .......ة العقديّ وليّ ؤ والمس ،حكام العقدأبالتزامه التعاقدي، وجوب تطبيق  خرالآ

                                  
حمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، الجزء الأول، منشورات الحلبي أد/ عبد الرزاق  -  48

 527م، ص 2000الحقوقية، بيروت، لبنان، الطبعة الثالثة الجديدة، 
حكام الصادرة عن الدائرة المدنية بمحكمة التمييز، حكمة التمييز القطرية، مجموعة الأحكم م راجع في ذلك - 49

 .13/3/2012جلسة  2011لسنة  220طعن رقم 
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ق على النقل الجوي المبادئ العامة السائدة القوانين المقارنة قد طبّ  لَّ وجُ  ،القانون القطري  نرى أنّ 

 بكفالة سلامة الراكب. د في ذمة الناقل التزاماا في عقود النقل، فعقد النقل الجوي ولّ 

بالنسبة للناقل  ن أكادرج القضاء قديماا على تطبيق فكرة تحمل الخطر على النقل الجوي سواءا 

م للناقل الخاص، فألقى على عاتق الراكب تبعة المخاطر العادية للنقل بالطائرة، كما ،أالمشترك 

حوادث كثيرة ل  إنّ  :ماا لإيجاد حجة لهذه الفكرة فقالقدي)المصري والفرنسي( اجتهد الفقه المقارن 

ها الأنعام آمن من الطائرة، فإذا ، وإن الراكب يعلم أن العربة التي تجر )50(تنجم عن خطأ الناقل

 )51(.ل مخاطرها عليه أن يتحمّ ؛اختار هذه لسرعتها 

لناقل، ولكن هذه الفكرة وضعت ولية التي تلقى على عاتق اؤ للمس نكاراا إ ل المخاطر ل تعدّ وفكرة تحمّ 

شأن فكرة تحمل الخطر الحد من  حال، ليس من يل تحديد نطاق اللتزامات على أيِّ جل تسهأمن 

سأل عن الضرر الناقل يُ  نّ فإق التزاماته، ووفقا لهذه الفكرة ر تحديد نطاولية الناقل، بل تيسّ ؤ مس

 )52( .سأل عن دون ذلك هماله، ول يُ إ الذي ينشأ عن 

 الطيران كان حافلاا  نّ تأييد من الفقه قديماا، وذلك لأ لَّ كانت مح يالت ل المخاطرن كانت فكرة تحمّ إو 

وأصبحت  اا كبير  اا تكنولوجي اا والمخاطر على عكس اليوم حيث يشهد حقل الطيران تطور  ،بالحوادث

 ،ةالشعوب العربيّ  غالبيةَ  نّ ألدرجة  اا مانأو ،ا منا أكثر وسيلة للموصلات أالطائرة في الوقت الحالي 

                                  
50296-Davis, aeronautical law, 1930, p.295 - 

دار النهضة العربية، القاهرة، ولية الناقل الجوي في القانون المقارن، ؤسيوطي، مسيس الأأننقلا عن د/ ثروت   
 163 م، هامش ص1966الطبعة الثانية، 

51Edmunds, aircraft passenger ticket contracts, I journal of air law 1930, p.  -

321 (331) ; Hotchkiss, Aviation law, 1938, Nr. 38, p. 
نقلا عن                                                                                                                44

 163 سيوطي، مرجع سابق، هامش صنيس الأأد/ ثروت 
 163سيوطي، مرجع سابق، ص نيس الأأد/ ثروت  - 52
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مر الذي الأنتقال بها عبر إقليم الدولة، ة يستعملون وسيلة الطيران داخل الدولة الواحدة للاوالأجنبيّ 

فقه والقضاء بفكرة خذ الأالناقل، وسواء  وليةؤ ل المخاطر في تحديد مسلى هجر فكرة تحمّ إى أدّ 

 لّ أ الجويّ  سأل الناقلُ ذ لن يُ إولية الناقل عن خطئه قائمة ؤ مس م هجرها، فتظلّ أتحمل المخاطر 

وفقا للقانون، وهذا  ،وأمنه الراكباللازمة للمحافظة على سلامة  عن خطئه، وذلك لعدم بذله العنايةَ 

رضت على المحكمة، التي تتعلق بسقوط طائرة القضايا التي عُ  ىحدإده القضاء الأمريكي في ما أكّ 

ولكن دون  ،ل الخطرك الناقل بفكرة تحمّ سّ مريكية، وتممن القوات المسلحة الأ اا جنود لُّ قِ  ـُتكانت 

ص وقائعها في قيام ، تتلخّ 1959مريكية عام مام المحاكم الأأظرت قضية أخرى نُ ، وفي )53(ى جدو 

أمريكية بالسماح لأحدى الراكبات ضيفات التي تعمل ضمن طاقم الضيافة على طائرة حدى المُ إ

عاصفة ،   فيومغادرة مكانها لقضاء بعض حاجتها ، وكان الجوّ  ،حزام مقعدها الطائرة بفكِّ في 

وأصيبت بجراح دفع  ،ارتطمت بأجسام في الطائرةف ،فقدت الراكبة توازنها،و بعنف اهتزت الطائرة ف

ة السيئة، الراكبة كانت تعلم حين مغادرة المقعد بالظروف الجويّ  أنّ  ل الخطر، مدعياا الناقل بفكرة تحمّ 

 :بت المحكمة على ذلك بقولهااجأولم تضعه في العتبار، و  ،المحكمة طرحت هذا الدفاع نّ أغير 

ا اليوم، والخطوط ل الخطر، أمّ " كان من المعقول في بداية عهد الطيران التفكير في الأخذ بفكرة تحمّ 

مدينة من مدن الوليات المتحدة بجميع مراكز العالم ، ليس من المستساغ  كلّ إلى الجوية تصل 

 متعلقةٍ  أخطارٍ  ارَ ل اختية المنتظمة يتحمّ حين يقبل على خط من الخطوط الجويّ  الراكبَ  بأنّ  سكُ التمّ 

وأخطائه، ودخلت الطائرة في عصر  ،ب بأخطارهى عهد التجارِ أو بقيادتها . لقد ولّ  ،بالطائرة ذاتها

حكام التي ، وينطبق على الطائرة ذات الأوالسيارة ،الستقرار، شأنها في ذلك شأن الباخرة والقطار

                                  
53trict of  -Lopez, Medina et al. v. Resort Airlines, Inc., U.S.D.C., Southern Dis 

New York, July 12, 1955, 1955 U.S. & Can. Av. Rep. 476 477-478 
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وفي حماية ركابه ،ي قيادة الطائرة أن يبذل أقصى درجة من العناية ف ، وعلى الناقلاتنطبق عليه

  )54(.من الأذى، ولم يعد هناك مجال للتمسك بدفع تحمل الخطر

ف الناقل ببذل درجة سير، وإن القانون يكلّ اللى الخطأ هو الخروج عن خط إوالإهمال الذي يؤدي 

المبادئ معينة من العناية للمحافظة على سلامة الراكب، والقضاء الأمريكي لم يتردد في تطبيق 

توافرت فيه صفة الناقل  على النقل بالطائر، ففي نظام النقل الجماعي يلتزم الناقل الجوي إذْ 

الجماعي، شأنه في ذلك شأن أي ناقل آخر، ببذل أقصى درجة من العناية للمحافظة على سلامة 

لجوي، لأن الراكب، ول يعني ذلك وجوب اتخاذ الوسائل الكفيلة بإزالة جميع المخاطر عن النقل ا

لظروف في نطاق ل تبعاا ،و  عقلاا  دّ د بما هو مستحيل، بل فقط ما يعالنظام القانوني ل يلزم الأفرا

ذلت هذه الدرجة العالية من العناية، ول يكفي بذل أقصى درجة من العناية التي بُ ما  االممكن ، إذ

الأخطار الخاصة بالنقل  تبذل في طرق النقل الأخرى، بل يحدد مضمون العناية المطلوبة في ضوء

 .)55(الجوي بالذات

ظروف مشابهة، فلا  فيذاتها، أو الظروف ضع في لرجل متوسط الحرص إذا وُ والعبرة معيار ا

العناية التي يبذلها مثله في وسيلة أخرى من ( private carrierالناقل الخاص)لى إيكفي أن يبذل 

العاقل   private carrierالناقل الخاص) لى إذلها من العناية التي يب ل ل بدَّ وسائل المواصلات، ب

 في النقل الجوي بالذات.

                                  
54Urban v. Frontier Air Lines, U.S.D.C., District of Wyoming, March 2, 1956,  

139 F. Supp. 288, 1956 US., & Can. Av. Rep. 230. 
55.Law v. Transcontinental Air Transport, 1931 U.S. Av. Rep. 205  
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العناية العادية المعقولة بالنظر إلى ظروف النقل الجوي والأخطار  وترى بعض المحاكم أنّ ،هذا 

 privateر عنه"عبّ ويُ  ،المحدقة به هي أقصى درجة من العناية حتى فيما يتعلق بالناقل الخاص
)56("carrier 

كبيراا، يذهب القانون  اا أنظمة قانونية متباينة فيما بينها تباين "فارسوفيا"كان أمام واضعي اتفاقية 

بكفالة سلامة الراكب ،  إلى تحميل الناقل التزاما تعاقدياا  -وكذلك القانون المصري  -الفرنسي 

ى لراكب، ما علالمساس بسلامة اب فقطل قولية الأؤ ا التزام تحقيق غاية ، فتنشغل مسمضمون هذ

الناقل إذا أراد التخلص من  براز الضرر الذي لحق به، وعلىإو  ،هذا الأخير سوى إثبات الحادث

الضرر، فإذا فشل في مسعاه ظلت ى إلى وقوع ولية أن يقيم الدليل على وجود سبب أجنبي أدّ ؤ المس

القانون الفرنسي ينحاز إلى جانب  نّ أرى يُ  والتزم بدفع التعويض كاملا، وبذلك ،وليته منشغلةؤ مس

، ول يراعي صالح الناقل إل في قدر ضئيل من حيث السماح له اا يكاد يكون تامّ  الراكب انحيازاا 

 .)57(بإثبات السبب الأجنبي

د عقد النقل في ل يولّ -" ولثوكذلك دول "الكومون-على العكس من ذلك موقف القانون الأمريكي 

ولية عن ؤ لتزام مباشرة عن القانون، والمسلة سلامة الراكب، بل ينشأ هذا البكفا ذمة الناقل التزاماا 

ولية الناقل إل إذا ثبت خطأه، وإثبات الخطأ ؤ ة، فلا تنشغل مسولية تقصيريّ ؤ الإخلال به هي مس

 .)58(وليةؤ المضرور، فيفلت الناقل من كل مس كاهلُ به  ءء ثقيل في حوادث الطيران، قد ينو عب

                                  
56Brount . American Airlines , Inc . , U . S . Ct . of App . 5th Circ May 9, 1957,  

1957 U.S., & Can. Av. Rep. 157 (159).                                                       
57Harriman, Carriage of Passengers by air, I Journal of Al rnal of Air Law  - 

1930, p. 33 (43) 
  314م، ص 1982د/ أبو زيد رضوان، القانون الجوي، دار الفكر العربي، القاهرة،  - 58
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القانون الأمريكي يقف إلى جانب شركات النقل، مضحياا بمصالح جمهور الركاب، ولقد  نّ أكما 

على حوادث الطيران تحقق قدراا من  )59(ر سريان قاعدة خاصة هذا الإجحاف، فقرّ بشعر القضاء 

فين، لهم أن الأخذ بها متروك لتقدير المحلّ  ر عن توفير الحماية الكافية، لأنّ الحماية، لكنها تقصّ 

في صالح من الطرفين  . وفي ذلك تفويت لمقتضيات الأمن القانوني، لأنّ اأو يستبعدوه،ملوا بها يع

 .)60(بة على دخوله في التعاقدوالواجبات المترتّ  ،م مدى الحقوق مقدّ الأن يعرف 

ولم يتمكن الناقل من  (res ipsa loquitur)المسؤولية التقصيرية  ةفون قاعدق المحلّ وإذا طبّ 

ة الحماية تميل دفعة كفّ  لقوانين معظم الوليات بدفع تعويض کامل، أي أنّ  دحض أثرها، التزم وفقاا 

 .)61 (واحدة من جانب الناقل إلى جانب الراكب، دون أن ينعدل الميزان

حله تحقيق غاية م اا تعاقدي التزام السلامة التزاماا  جعلامين ، النظام الفرنسي الذي يبين هذين النظ

ولية ؤ ، الذي يجعل مسث"الكومنول"سبب الأجنبي، ونظام دول على عاتق الناقل عبء إثبات ال يلقويُ 

ولية ؤ امين يقف النظام الألماني، فالمسة ل تنشغل إل إذا ثبت خطأه ، بين هذين النظالناقل تقصيريّ 

 ينبغيضرر، لكن ل الوقوع ب فقط بل ناجمة عن العقد، تنشغل ،ةعن حوادث الركاب ليست تقصيريّ 

ه بذل السبب الأجنبي، بل يكفي أن يقيم الدليل على أنّ  ثبتأن ي -وليةؤ ذا أراد دفع المسإ-لناقل ل

                                  
59         "res ipsa loquitur "-  

حيث تقضي القواعد العامة في ، 1863لى قضية بيرن ضد بوديل في إنجلترا عام إهذه القاعدة يرجع أصلها 
وتسري هذه  ،بات خطأ الفاعل على عاتق المضرورثإفي القانون الأمريكي بإلقاء عبء ولية التقصيرية ؤالمس

حادث عن همال الناقل، فقد لا ينجم هذا الإينهض وقوع الحادث في ذاته قرينة ولا  ،أيضا على الناقل الجوي
      ..أسباب كثيرة لا يكون للناقل يد فيها 

 118م، ص 1988بادير، الوجيز في القانون الجوي، دار النهضة العربية، القاهرة، أد/ رفعت فخري  - 60

 341د/ أبو زيد رضوان، مرجع سابق، ص  - 61
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العناية الواجبة، وهذا النظام يحمي الراكب، فيعفيه من عبء الإثبات، لكن ل يغالي في هذه الحماية 

 .)62(قامة الدليل على انتفاء الخطأعلى حساب الناقل، لذلك يسمح لهذا الأخير بإ

ولية مستغل الطائرة ؤ ب مسى فكرة الخطر، ورتّ ، تبنّ ۱۹۲۲وفي ألمانيا صدر قانون الملاحة الجوية 

ه أباح شروط القوة القاهرة، وأورد في ذات الوقت حدود التعويض المستحق، غير أنّ  حتى في حال

يده، وعاد إلى حكم القواعد العامة، كذلك صدر ولية، فأهدر النظام الذي أراد تشيؤ الإعفاء من المس

لكنه أباح شروط  ولية الناقل،ؤ ساس التعاقدي لمس، أخذ بالأ1924في فرنسا قانون الملاحة الجوية 

عبء إثبات الخطأ على عاتق المضرور، وأهدر هو أيضا الحماية  ىولية، فألقؤ الإعفاء من المس

في ألمانيا الذي لم  1922ها فيما عدا قانون لقوانين كلّ التي أراد توفيرها للعميل، وبهذا تتلاقى ا

وليته ، بدفع التعويض کاملاا، ويلاحظ ؤ في حال انشغال مس -من حيث إلزامها الناقل -عملياا  قيطبّ 

في إباحة شروط الإعفاء إجحافا بصالح  لصالحه ، كما أنّ  أن في إلزام الناقل بكل التعويض تجاهلاا 

 .)63(المضرور

 تطبيق مفهوم الخطأ على عقود نقل الركاب بين قطر ودول الحصار:ثانياا: 

ودول الحصار ،ه يتضح أن أبرز صور الخطأ في عقود نقل الركاب بين قطر مما سبق استعراضُ 

قم الضيافة على الطائرة في إخلال الناقل بالتزامه التعاقدي بكفالة سلامة الراكب كأن يسمح أحد طا

أو أن يهمل ،ب عليه إصابة الراكب ترتّ يما ومغادرته مكانه ،حزام مقعده  كاب بالطائرة بفكّ لأحد الر 

من فيها، كل هذا مبني على الخطأ  سقوطها ،وموتب عليه ما يترتّ ة الطائرة الناقل في صيان

                                  
م، 2003دة للنشر، الإسكندرية، د/ محمد فريد العريني، القانون الجوي الداخلي والدولي، دار الجامعة الجدي - 62

 وما بعدها 176ص 
 124د/ رفعت فخري ابادير، مرجع سابق، ص  - 63
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 بأطرافها،ذا قامت علاقة تعاقدية محددة إه " ..... فنّ أة، لذلك قضي بالناشئ عن علاقة عقديّ 

خر بتنفيذ خلال الطرف الآإحد المتعاقدين قد وقع بسبب أونطاقها، وكان الضرر الذي أصاب 

حكام ن هذه الأأوباعتبار ،ر في القانون بشأنه وبما هو مقرّ ،حكام العقد أذ بخن الأه يتعيّ نّ إالعقد، ف

فيذاا صحيحاا تنفيذه تنعند   أكانعلاقة بين الطرفين بسبب العقد، سواءا  وحدها هي التي تضبط كلّ 

ة التي يرتبط المضرور فيها ولية التقصيريّ ؤ المس بأحكامخذ خلال بتنفيذه، ول يجوز الأعند الإ مأ،

ة في مقام العلاقة العقدية ولية التقصيريّ ؤ المس بأحكامخذ ما يترتب على الأابقة، لِ ة سبعلاقة عقديّ 

ه بالقوة الملزمة له، وذلك كلّ  بما يخلّ ولية عند عدم تنفيذه ؤ لنصوص العقد المتعلقة بالمس هدارٍ إ من 

لى إ ىدّ أ ،الفعل الذي ارتكبه نّ أفي حكمهما  عدُّ ن يُ أو مَ  ،حد الطرفين المتعاقدينأما لم يثبت ضد 

ولية ؤ خطأ جسسيماا مما تتحقق معه المس أو،اا غشّ  أو يعدّ  ،خر يكون جريمةضرار بالطرف الآالإ

 ن يرتكبه سواءأ –في جميع الحالت  –يمتنع عليه خلال بالتزام قانوني، التقصيرية تأسيساا على الإ

 .)64(أو غير متعاقد ........." ،كان متعاقداا أ

 :الضرر  -2

ولية الناقل عن الضرر الحاصل في حالة وفاة راكب ؤ مس "فارسوفيا"( من اتفاقية 17تقرر المادة )

أو نوعه أو تحدد ،معنى الضرر المقصود  نصابته بأي أذى بدني آخر دون أن تبيّ إأو ،أو جرحه 

في طلب التعويض غير الراكب، أو  ن التفاقية الأشخاص الذين لهم الحقّ مداه، كذلك، لم تعيّ 

 )65.(صابته بأذى يقعده عن الكسب إأو  ،ون من وفاة الراكبضارّ بعبارة أخرى الأشخاص الذين يُ 

                                  
 م 20/2/2018( جلسة 258التمييز القطرية، الدائرة المدنية والتجارية، طعن رقم ) ةمكحكام محأ - 64

 .91ص، 55، رقم 1958/1959ولية لطلبة الدكتوراه، ؤد/ سليمان مرقص، دروس في المس -  65
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لنزاع، وقنعت بتقرير الداخلي الواجب التطبيق على اوقد تركت التفاقية هذه المسائل لحكم القانون 

للتجاوز، ول شك أن عدم تنظيم هذه المسائل في –كقاعدة -ولية الناقل غير قابل ؤ أقصى لمس حدٍّ 

لأن هذه المسائل تختلف  "؛فارسوفي "التفاقية هو من الثغرات الخطيرة في البناء التشريعي لتفاقية

نسبة للمضرورين من نظام لى اختلاف الحلول بالإي ما يؤدّ فا كبيرا لأنظمة القانونية اختلافيها ا

 وهو ما يتعارض مع الغرض من التفاقية.،خر قانوني لآ

أو في مصلحة  ،من حقوقه هو الأذى الذي يصيب الشخص في حقٍّ  :والضرر بصفة عامة

ضرر  ر نوعان:والضر أو قدرته على الكسب،  ،أو صحته،أو حياته ،أو جسمه كثروته،مشروعة له 

أو ماله، وضرر أدبي وهو ما يصيب الشخص في  ،مادي، وهو ما يصيب الشخص في جسمه

أو أي معنى آخر من المعاني التي يحرص الناس ،أو كرامته  ،أو شرفه،عاطفته ،أو ،شعوره 

 .)66(عليها

 :والفرنسي،ونعرض فيما يلي للضرر القابل للتعويض في القانونين القطري 

 والفرنسي:،الضرر القابل للتعويض في القانونين القطري أول: 

صابته بأي أذى إأو  ،أو جرحه ،وفاة الراكب الذي يقع في حالِ  الضررَ  17المادة  نصُّ  تناول 

، فما هي تلك "لغير"اه قد يصيب كما قد يصيب الراكب، فإنّ  الضررَ  أنّ فهم من ذلك بدني آخر، ويُ 

 بها؟ ومن هم هؤلء الأغيار؟ "الغير"الأضرار؟ وما مدى تعلق حق 

وأيضا القانون المصري في الأحكام الخاصة بهذه ،والقانون الفرنسي  ،يكاد يتفق القانون القطري 

ذ إول تقرير الحق في الضرر الأدبي، ، حالمسائل، وتكاد تنحصر نقطة الخلاف بينهما، أساساا 

                                  
 .855، ص569، رقم 1د/عبد الرازق السنهوري، الوسيط، جـ - 66
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 دَ قيّ  قد ونظيره المصري  ،القانون القطري  رى أنّ بينما أطلق القانون الفرنسي هذا الحق، فسوف يُ 

 ..هذا الحق ببعض القيود

ونعالج أول الضرر القابل للتعويض بالنسبة للراكب نفسه، ثم نعرض بعد ذلك للضرر الذي يصيب 

 ر"...الغي"

 

 

 الضرر في حالة وفاة الراكب:-1

شرة، لهذا ل أو بعده مبا،ذ تقع الوفاة فور الحادث إحوادث مميته، الغالب في حوادث الطيران أنها 

متناهية القصر ما بين مدّة لموت يمكن التعويض عنه في ضرر مادي غير ا ىتوفّ ينشأ للراكب المُ 

  )67(والفرنسي ،والقطري  ،تفق القوانين الثلاثة المصري توحصول الوفاة، وفي هذا  ،وقوع الحادث

، والمتمثل في الآلم البدنية التي يعانيها الراكب في لحظات أما الضرر الأدبي الذي يصيب الراكب

لى الرغم من أن وذلك ع ،فيه القوانين تاستقبال الموت ومن هدم لآماله في الحياة، فقد اختلف

 ليها تقرر التعويض عن هذا الضرر من حيث المبدأ.إالقوانين المشار 

لى إويض يشمل الضرر الأدبي أيضا )أي مدني أن التع 202فالقانون القطري، يقرر في المادة 

ل إذا إل الحق في التعويض عن هذا الضرر نما ل ينتقإجانب التعويض عن الضرر المادي(، 

 )68(:توافر شرط من اثنين 

                                  
 .370سيوطي، مرجع سابق، ص نيس الأأد/ ثروت  -  67

 2004( لسنة 22( من القانون المدني القطري رقم )203راجع في ذلك نص المادة ) - 68
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 في التعويض عن الضرر الأدبي بمقتضى اتفاق.  د الحقّ أن يتحدّ  .1

بين وقوع الحادث  مدةالانت ا كأن يطالب الدائن بهذا التعويض أمام القضاء. ولكن لمّ  .2

ووفاة الراكب من القصر بحيث ل تسمح له أن يعقد اتفاقاا مع الناقل على التعويض عن 

عقد النقل الجوي يتضمن مثل هذه التفاقات عادة(، أو بأن يرفع  الضرر الأدبي )لأنّ 

 "غير"ال، عن عدم جواز مطالبة لياا وقف، عمدعوى قضائية ضد الناقل، ومن ثم يسفر الم

 )69(ثهم )الراكب( قبل وفاته بالتعويض عن الضرر الأدبي الذي أصاب مورّ  الناقلَ 

، وأقرت المحاكم بانتقال )70(أما القانون الفرنسي، فهو يجيز التعويض عن الضرر الأدبي دون قيد 

الحق في التعويض عن الضرر الأدبي الذي أصاب الراكب قبيل وفاته لورثته والوالدين والزوج 

اته يصرف ، أما ضرر الموت نفسه، أي الضرر الذي ينجم عن الموت في ذ)71(ر القصّ  والأولد

اق في القانون القطري ونظيره المصري والقانون الفرنسي على اتف نّ إالنظر عن أي ضرر آخر، ف

 ،زهاق الروح هو مساس بحق المجني عليه في الحياة، والحياة مالإجواز التعويض عنه، ذلك أن 

ساس بحق الراكب وأثمن على المرء من حياته؟ ومن هنا كان الم ،وقيمة، بل هل هناك شيء أغلى

 ..وجب التعويض في ذاته في الحياة ضرر ي

                                  
- ۱۹۹، ص 4ولى، عدد ، مجلة قضايا الحكومة، السنة الأ1957مايو  ۲۱محكمة استئناف القاهرة، جلسة  - 69

  يكل 51678/51ر منشور( جدول عمومي )غي ۱۹۰۲يونيو  ۲؛ القاهرة الابتدائية، ۲۰۸
70.RODIERE, Droit des Transports, 3ème ed., op. cit., no. 363, P. 397  

71MAZEAUD (Henri et Léon), Traité thearique et Pratique de la responsabilité  

Civile, 4ème ed. Paris, 1947-1950, Vol. 1, no. 1912.                                     
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ل نتيجة للفعل الضار، وهذا إلأن الموت ما هو ؛ويرى الفقه بجواز التعويض عن ضرر الموت 

ولو بلحظة واحدة، وفي هذه اللحظة يكون  ،نتيجته سببٍ  الفعل لبد أن يسبق الموت كما يسبق كلُّ 

 الراكب

وذلك عن الأضرار المحققة التي مات عن هذا الفعل وتنشأ  ،ق حق التعويض بهلتعلّ  والى صالحاا  

 .)72(عنه فيما بعد، ومنها الموت

 إذاا  قابل للتعويضن وفاة الراكب في حادث الطيران( فضرر الموت )وهو ضرر مادي ناجم ع

ه نّ إزهق روحه، ونظرا لأنه حق مالي، فويستقر الحق في التعويض عنه في ذمة الراكب قبل أن ت

، " ففي قضية ورثة محمد عبد )73( ىأن يطالب به دائنو الراكب المتوفلى الورثة، كما يمكن إينتقل 

، ت الطائرة في البحرة الهولندية(، هو )الخطوط الجوية الملكيّ  KLMاللطيف محرم ضد شركة 

دقائق، قالت  بين سقوطها في البحر بحوالي ثلاثو  ،بين بدء العطب المفاجئ للطائرة مدةوقدرت ال

مدة لراکب( في التعويض قد نشأ في ث )احق المورّ  أنّ  في  ل شكّ »نه إ :محكمة القاهرة البتدائية

ل أه المالية يجابية لذمتإيتمثل في انقضاء على أهم ناحية  .. والضرر المادي الثلاث  الدقائق

 )74( وقوته ...."  ،وذكاؤه ،وهي حياته

 ذى بدني آخر:أ يّ أو بأ ،رر في حالة الإصابة بجراحالض-2

                                  
 .919 – 918، ص 3، هامش 616، رقم 1د/ عبد الرازق السنهوري، الوسيط، جزء  - 72

لى ورثة المجني عليه، مجلة القانون إحكام في انتقال الحق في التعويض د/ سليمان مرقص، تعليقات على الأ -  73

ولية دكتوراه، ؤ، دروس في المس۱۱۹- ۱۱۰الأخص ص  ( وما بعدها، وعلى1948) ۱۸والاقتصاد، السنة 
 وما بعدها. 144، ص ۷۹رقم 

مايو  ۲۱شارة اليه( وانظر كذلك حكم استئناف القاهرة )سابق الإ ۵۲۱۹يونيو  ۲محكمة القاهرة الابتدائية،  -  74

 ليه.إشارة سنه سابق الإ ۱۹۹ص  4د الأولى عد ، مجلة قضايا الحكومة السنة۱۹۰۷
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أو صحته دون أن يفقده  ،أو بأذى من جسمه،صابة الراكب بجراح إقد ينجم عن الحادث مجرد 

 مادية أضراراا كانت أ أضرار لحقته سواء ض الراكب عن أيالحادث حياته، في هذه الحالة يعوّ 

 نقاص القدرة على الكسب إ) كمصاريف علاجه من الإصابة الناتجة عن الحادث، أو  

والتقدم في الحياة (، أو كانت أضرارا أدبية فقط ) كأن ،كلية، أو تقليل فرص النجاح  انعدامهاأو 

أو عقلية ،بدني، أو بألآم نفسية  ىدون أن يكون قد لحقه أي أذ "هستيرية"يصاب الراكب بحالة 

واحتجاز الركاب بداخلها لعدة أيام كرهائن تحت  ،وهو ما يحدث في حالت اختطاف الطائرات

مادية مصحوبة  اا ضرار أل الله وحده(، أو كانت إلموت في كل لحظة ل يعلم مصيرهم التهديد با

تشوهات أو  ،بأضرار أدبية ) كأن يتخلف عن الحادث عجز جزئي فقد عضو من أعضاء الجسم

ب عن الضرر ض الراكلم نفسية مستمرة(، ففي كل هذه الفروض، يعوّ آي الوجه بما يصاحبها من ف

كسب، والمعيار هنا شخصي،  وما فاته من،للقاعدة العامة، أي ما لحقه من خسارة  وفقاا الذي لحقه 

لى راكب على حدة، ذلك أن الخسارة التي تلحق رجل أعمال من جراء عدم القدرة ع لى كلّ إفينظر 

 .)75(نفسه لسببلمن تلك التي تحيق بشخص عادي   ممارسة عمله ل شك أكثر فداحة

وتطبيق ذلك على عقود النقل  ،والتأخير في نقل الركاب ،ضرار عدم تنفيذ عقد النقل الجوي أ -3

 ودول الحصار: ،بين دولة قطر

ودول الحصار ل يسأل في  ،في البداية نشير إلى أن الناقل الجوي في عقود نقل الركاب بين قطر

ضرار التي تلحق الأ أو في حالة التأخير في نقل الركاب عن ،حال عدم تنفيذ عقد النقل الجوي 

                                  
  ۳۷۲نيس الأسيوطي، مرجع سابق، ص أد/ ثروت  -  75
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المطار طالما لم يكن موجودا و في وقت تجواله في صالت ،أثناء وجوده في المطار في أبالراكب 

  )76(مملوك للناقل المطار غير أو في حراسته لأنّ ،و أحد تابعيه ،أمرة الناقل إتحت 

والتأخير في نقل الركاب ضياع كسب  ،وعلى كل فإنه قد يترتب على عدم تنفيذ عقد النقل الجوي 

ن. وفي هذه الحالة يكون من حق أو إلحاق خسارة مالية به لعدم التزامه بموعد معيّ  ،مالي عليه

ولية التقصيرية؛ ؤ لقواعد المسعه على الناقل وفقاا ويكون رجو ،الراكب طلب فسخ عقد النقل الجوي 

بأن " للدائن الذي أجيب إلى طلب فسخ عقده أن يرجع  ةمحكمة التمييز القطريّ  لذلك فقد قضت

د، بالتعويض على المدين إذا كان عدم قيام المدين بتنفيذ التزامه راجعاا إلى خطئه بإهمال أو تعم

ة، ذلك أن ولية العقديّ ؤ أحكام المس وليس على،ولية التقصيرية ؤ وينبنى التعويض على أساس المس

العقد بعد أن يُفسخ ل يصلح أساساا لطلب التعويض، وإنما يكون أساسه هو خطأ المدين، وتخضع 

ولية التقصيرية، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه ؤ التعويض الناشئة عنه لقواعد المسدعوى 

ولية التقصيرية بعد أن استظهر ؤ كام المسى بفسخ العقد ثم أعمل أحقد التزم هذا النظر إذ قض

عفاء التفاقي من التعويض الذي تضمنه عقد البيع باعتباره لم يعد ل على بند الإولم يعوّ ،أركانها 

قائماا بعد انتهاء الحكم إلى القضاء بفسخ العقد، ومن ثم يكون الحكم قد جاء متفقاا مع صحيح 

 )77(.ير أساس"عليه بسببه على غ القانون ، ويضحى النعيُ 

 علاقة السببية التي تربط الخطأ بالضرر: -4

                                  
د. هوزان عبد المحسن عبد الله، المسؤولية المدنية للناقل الجوي عن سلامة الركاب، مجلة جامعة تكريت  -  76

 .581، ص 2017، ص 3، العدد 1للحقوق، السنة 
 م.2012 /27/3تمييزمدني، جلسة  2012لسنة  13يز مدني، الطعن رقم حكام محكمة التمييز القطرية، تميأ - 77
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ة التي تربط وعلاقة السببي،والضرر ،ساسية تبنى على الخطأ ركانها الأأو ،ولية ؤ ساس المسأإذا كان 

 ولية الناقل الجوي يلزم توافر رابطة السبية؟ؤ فهل مس،الخطأ بالضرر 

 ولية الناقل على شرط واحدؤ جواتيمال مسعديلها في بروتوكول ( بعد ت17فقد قررت المادة )

أو في  ،ذى البدني للراكب قد حدثت على متن الطائرةالأ أو ،أن تكون الواقعة التي سببت الوفاة

عداد صياغة بإبأن مجموعة الخبراء الذين كلفوا :أو الهبوط، وقيل ،أثناء أي من عمليات الصعود 

دون  -هذا التعبير حتى يؤكدوا قد استخدموا  "يكاواللإ "داخل اللجنة القانونية "البروتوكول"مشروع 

 )78(ولية الموضوعية ؤ الناقل لمبدأ المس خضاعَ إ -لبس

ا النقل الجوي بصرف النظر عمّ  مدةأن يقع الضرر في أثناء  ، هو فقطاا ذإولية ؤ فشرط قيام المس

 والضرر، أو بمعنى آخر دون أن يكون متطلباا  ،ة بين استغلال الطائرةإذا كانت هناك رابطة سببيّ 

جديدة يحتمل تفسيرين  ۱۷/  ۱المادة  ن نصّ إسبب الستغلال الجوي، ومع ذلك، فالضرر ب وقوعَ 

سأل الناقل عن الضرر الناشئ ع، فبمقتضاه يُ ا التفسير الموسّ ق، فأمّ والآخر مضيّ  ،عأحدهما موسّ 

غير متصلة بهذا الستغلال  مباستغلال الطائرة أ كانت متصلةأكانت، أي سواء  اا من واقعة أيّ 

 .)79(طالما أن الواقعة حدثت في أثناء النقل الجوي، وهو الشرط الوحيد الذي استلزمه النص،

ل عن الضرر الناشئ من واقعة إلى عدم مساءلة الناقل إبه  الأخذ يق، فيؤدّ ا التفسير الضيّ وأمّ 

والدانمرك  ،يطالياإ، وقد قال بهذا التفسير مندوبا -ةأي باستغلال الطائر -تتصل بالنقل الجوي 

مشروع البروتوكول،  اللذان أبديا في اجتماع اللجنة القانونية في دورتها السابعة عشرة، حيث أعدّ 

                                  
 ورئيس لجنة صياغة البروتوكول:  ،انظر في ذلك تقرير مندوب السويد -  78

ICAO DOC. 8878. LC/162, P:187. 
79.FLORIO, these, precite, P.27-  
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لى ضرورة وجود رابطة إ -على نحو محدد-يشير  النصّ  نّ إ :ع، وقالتحفظهما على التفسير الموسّ 

 )80(.واستغلال الطائرة  ،ة بين الواقعة الضارةسببيّ 

ول عن الضرر ؤ لب وجود رابطة سببية، فالناقل مسه بروتوكول جواتيمال ل يتطالذي أقرّ  والنصّ 

كان سبب هذا الضرر،  اا أو الهبوط أيّ  ،أو في أثناء عمليات الصعود ،الذي يقع على متن الطائرة

الأخيرة الواردة  العبارةُ  ، وهذا ما أكدتهوالستغلال الجوي  ،بين الواقعة الضارة لو لم توجد رابطة  حتى 

" .. ومع ذلك، ل يسأل الناقل  :ها كالآتيالتي يجري نصُّ ( 17ز الفقرة الأولى من المادة )في عج

ه إذا كان للراكب"، ذلك أنّ  ةأو الإصابة البدنية ناجمة فقط عن الحالة الصحي ،إذا كانت الوفاة

ن هناك مبرر لإضافة هذه ا كاترتبط باستغلال الطائرة، لمّ   عن الوقائع التيلّ إسأل الناقل ل يُ 

هي أن يكون  ..الناقل يسأل في جميع الحالت ما عدا حالة واحدة ما التي يفهم منها أنّ العبارة 

 )81(.من الحالة الصحية للراكب  اا الضرر ناشئ

 المطلب الثاني

 شخاص ة في عقود نقل الأولية الناقل الجوي العقديّ ؤ شروط انعقاد مس

عن الضرر الذي يقع في  ولا ؤ على أن الناقل " يكون مس "فارسوفيا "( من اتفاقية17تنص المادة )

د عنها أذى بدني آخر يلحق براكب إذا كانت " الحادثة " التي تولّ  أو أيّ ،أو جرح ،وفاة  حال

 )82( أو النزول "  ،عملية من عمليات الصعود أثناء أيِّ  فيأو  ،الضرر قد وقعت على متن الطائرة

                                  
80188-ICAO DOC. 8878. LC/162, P:187  

81FLORIO, op, cit, P.28 -  

الواردة في النص  Accidentتجدر الاشارة الى عدم دقه الترجمة العربية لهذا النص إذ عبرت عن كلمة   - 82

الفرنسي الرسمي بكلمة حادثة بينما أن الترجمة الصحيحة يجب أن تكون كلمة )حادث( والفارق واضح بين 
: فالأولى ذات مدلول أوسع وأشمل من الثانية وهي تشمل كل   Accidentوالحادث  Evénementالحادثة 
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 ولية الناقل هي:ؤ للقول بانعقاد مس ثلاثة يجب توافرها معاا  اا ة شروطمّ ثَ  ن أنّ بيّ تومن هذا النص ي

 وقوع حادث.  -1

 زمنية معينة. مدّةأثناء في  -2

 صابة الراكب بضرر.إلى إ يويؤدّ  -3

 "جواتيمال سيتي" ةثبات الخطأ المقررة في اتفاقيإولية التي تقوم على وجوب ؤ ففي نظام المس

اقل ولية النؤ ت توافر شروط ثلاثة حتى تتحقق مسأن يثب المضرو  على نّ إ، ف"لهاي"كول و وبروت

هذا أمر طبيعي طالما كنا النقل الجوي، ويترتب عليه ضرر، و  مدةهي: وقوع حادث، في أثناء 

والضرر، وعلى  ،ولية عقدية تقوم على الخطأ، وعلى وجود رابطة سببية بين الخطأؤ بصدد مس

فر هذه ل أحد ينازع في ضرورة توا نّ أ لّ إسوفيا لم تتعرض لرابطة السببية، فار  ةالرغم من أن اتفاقي

 ة، والضرر الذي لحقأو الواقعة الضارّ  ،الذي يكشف عنه وقوع الحادث الرابطة بين خطأ الناقل

 ة النقل الجوي.مدالراكب، ثم بين وقوع الحادث و 

ف به كلّ الموضوعية التي أخذ بها بروتوكول جواتيمال سيتي، فإن كل ما يُ ولية ؤ أما في المس

 (84)السببية ولحظة وقوعه، ول تكليف عليه بإثبات علاقة ِ ،المضرور هو أن يثبت الضرر 

 ول: وقوع حادث:لأالشرط ا

                                  

الوقائع الممكنة التي تؤدي الى المساس بشخص الراكب او حياته سواء كانت آتية من مشروع النقل أو خارجه 
عنه أو حتى نابعة من شخص الراكب ذاته كأن يتوفى الراكب اثناء الطريق دون ان يكون لمشروع النقل صلة 

فاة، أما الحادث فهو تأثير فجائي وخارجي على شخص الراكب قد يكون متصلا بمشروع النقل كحدوث بهذه الو
عطب مفاجئ في أجهزة الطائرة أدى إلى سقوطها أو خارجياً عنه كهبوب اعصار مفاجئ كان من الشدة بحيث 

 افقد الطائرة توازنها فهوت وتحطمت.
 . 533ص 1999ي فرنسي، مجمع اللغة العربية ، لمزيد عن المصطلحين انظر: معجم القانون، عرب
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المقصود من كلمة حادث، وهو ما أثار التساؤل حول مدلول هذا  بيانِ باتفاقية فارسوفيا  نَ عْ لم تُ 

متعة المسجلة، تكتفي في والأ،الخاصة بنقل البضائع  ( من التفاقية18وأن المادة )،اللفظ خاصة 

والبضائع بأن  ،أو تلف الأمتعة المسجلة ،أو فقد،ولية الناقل الجوي الدولي عن هلاك ؤ تقرير مس

لى حادث، وقد اختلف الفقه في تعريفه للحادث في مفهوم إوليس  ،حادثةلى إ يكون الضرر راجعاا 

 « ادثالح»لى الربط بين إق ع، وقد ذهب التجاه المضيّ وموسّ ،ق ( بين مضيّ 17المادة )

حادثا في مفهوم التفاقية لدى هؤلء، كل واقعة ناجمة عن النقل  عَدُّ ، فيُ «الستغلال الجوي »و

لى إق ، إلى أن بعضهم يذهب في تفسيره المضيّ )83(ومرتبطة من حيث أصلها باستغلال الطائرة 

أو يموت  ،ويصاب،فتسقط ،على الحالة التي تعطب فيها الطائرة  ر فيه الحادثُ صُ قْ الذي يَ  الحدّ 

 .)84("الغير"أو ،اء الطاقم وأعض ،من عليها من الركاب

ها المساس بشخص عليب واقعة يترتّ  دث على كلّ الحا طلق وصفُ ع ، فقد أُ ا التجاه الموسّ أمّ 

في مفهوم  الحادثَ  ونحن نرى أنّ ،« الحادثة»ويقترب هذا التعريف للحادث من مفهوم  ،الراكب

تأثير فجائي لعامل خارجي على شخص الراكب، وقد يكون  ( من التفاقية هو كلُّ 17المادة )

كثورات عناصر  " هارجأو خا ،بمشروع النقل كحدوث عطب مفاجئ، في أجهزة الطائرة متصلاا 

ر ثَ ا حيث لم تُ بحتا  نظرياا  هذا الجدل الفقهي ظلّ  نّ إ، وفي واقع الأمر ، ف"الغير"أو تدخل  ،الطبيعة

وأثير ،لى أن ظهرت عمليات القرصنة الجوية إريف الحادث ن تعأأمام القضاء بش مشاكلَ  أيُّ 

                                  
 ۹۸د/ فريد العريني، مرجع سابق، ص  -83

 175د/ حسام الدين عبد الغني الصغير، د/عاطف محمد الفقي، القانون الجوي، مرجع سابق، ص  - 84
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 من التفاقية ۱۷في مفهوم المادة « ا حادثا » التساؤل أمام القضاء حول مدى اعتبار هذه العمليات 

.)85( 

أيضا بتحديد مفهوم مصطلح حادث، ما  نَ عْ م، لم تُ 1929 عامَ ن اتفاقية وارسو أوالجدير بالذكر 

" كل واقعة فجائية ناجمة عن عملية  :الحادث معناه نّ أفقهاا  ه الراجحُ نّ أر الخلاف في الفقه بيد اثأ

 تطبيقب سأل الناقل الجوي لى ذلك ل يُ صلها باستغلال الطائرة "، وعأومرتبطة من حيث  ،النقل

خر، آكب راحد الركاب بسبب اعتداء واقع عليه من لأضرار الحاصلة حكام هذه التفاقية عن الأأ

متصلة  دّ ول تع،نها لم تنتج أل إثناء عملية النقل في أن كانت قد حدثت إو ،ن واقعة العتداء لأ

 .)86(صلها بعملية الستغلال الجوي أمن حيث 

ولية الشخصية ؤ ليه يتماشى مع مبادئ المسإالحادث بالتعريف السابق المشار  نأوالجدير بالذكر 

 ه ل يتفق وقواعدَ ، ولكنّ 1955عام ، وبروتوكول لهاي 1929عام رستها اتفاقية وارسو أالتي 

ذ قد يدخل في مدلول الحادث إ، 1999 عامَ ة التي قررتها اتفاقية مونتريال ولية الموضوعيؤ المس

كانت مرتبطة باستغلال الطائرة أالأسباب الممكنة للضرر، سواء  (، كلّ 17/1وفقا لنص المادة )

 .)87(وليةؤ لختلاف أساس المسبطة بها، وذلك تمر غير  مأ

واقعة تتعلق  هانّ أ ":قانون الطيران المدني القطري  د مفهوم الحادثة فيع القطري فقد حدّ ا المشرّ مّ أ

بتشغيل طائرة تحدث في حالة طائرة يقودها طيار في أي وقت منذ صعود أي شخص الطائرة 

                                  
85ESCALADA (F.N.V.), Aeronautical Law, The Netherlands, (T) 1979, no.  -

366, P. 575.                                                                                           
، أيضا د/ 205، راجع أيضا د/ حفيظة الحداد، مرجع سابق، ص 195د/ فريد العريني، مرجع سابق، ص  - 86

 209هاني دويدار، مرجع سابق، ص 
 177د/ حسام الدين عبد الغني الصغير، د/ عاطف محمد الفقهي، مرجع سابق، ص  - 87
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من حدث في حالة طائرة تطير رة، أو تبقصد الطيران حتى نزول جميع هؤلء الأشخاص من الطائ

دون طيار في أي وقت تكون فيه الطائرة مستعدة للتحرك بغرض الطيران حتى التوقف في نهاية 

 من الآتي: وخلال هذه الواقعة يحدث أي  ويكون النظام الأساسي للدفع مغلقاا،  ،الرحلة

 من الأسباب التالية: أو جسيمة نتيجة لأيٍّ ،إصابة أي شخص إصابة مميتة -1

 وجوده على متن الطائرة.-أ

 احتكاكه مباشرة بأي جزء من أجزاء الطائرة، بما في ذلك أي جزء ينفصل عنها.-ب

 )88(اث" التعرض المباشر لعادم المحرك النفّ -ج

 زمنية معينة: مدّةأثناء في  الشرط الثاني: وقوع الحادث 

بل من وقت بدء  ،ها ل تبدأ بمجرد انعقاد العقدباللتزام، فإنّ خلال ولية جزاء الإؤ ا كانت المسلمّ 

ه تولية الذي وضعؤ نظام المس الناقل في تنفيذ اللتزامات التي يرتبها عقد النقل في ذمته، فنظراا لأنّ 

أو ،ولية ؤ لشروط الإعفاء من المس طالٍ إبومن  ،عويضللت تحديدٍ اتفاقية وارسو بما يتضمنه من 

فقد  هذه الأهمية على واضعي التفاقية، فَ خْ ولم تَ مدة ، خلال هذه الإلّ  ي ل يسر التخفيف منها، 

على ضرورة وقوع الحادث الذي نجم  -ليها سلفاا في الشرط الأول إالمشار  -( ۱۷أكدت المادة )

 ونزولهم".،أثناء عمليات صعود الركاب  فيأو ،عنه الضرر على "متن الطائرة 

الفقه على ضرورة  رأيُ  استقرَّ  هنأحديد المقصود بهذه العبارة، غير عن ت وقد وقفت التفاقية صامتة

تفسيرها على ضوء الغاية التي من أجلها تقرر فرض اللتزام بضمان سلامة الراكب على عاتق 

من الناحية الأخرى  هكما أنّ ،يران الناقل، وهي حماية جمهور المسافرين من المخاطر الخاصة بالط
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ى فيه الناقل الجوي وتابعوه والزمان الذي يتولّ ،ونهاية اللتزام بالسلامة بالمكان ، بدايةِ ن ربط ُ يتعيّ 

  )89 (لعملية النقل رعاية المسافرين تمهيداا 

ولية الناقل الجوي بالتزام سلامة المسافرين ؤ لنشغال مس والزماني،ولكي يتم تحديد المجال المكاني 

وافرهما مجتمعين دون أحدهما، وهما: مخاطر الطيران، ينبغي اعتماد معيار ذي شقين ينبغي ت

الشقين على عملية النقل الجوي بمراحله المتتابعة  يذ هذا المعيارِ  ورعاية الناقل للمسافرين، وتطبيقُ 

بنقلهم من  دءاا من نقل المسافرين من مكاتب الناقل في وسط المدينة، إلى مطار القيام، وانتهاءا بَ 

وعمليات ،بوجود المسافرين في مباني المطار قبل الرحيل  المدينة مروراا  مطار الوصول إلى وسط

 )90(.صعودهم إلى الطائرة وهبوطهم فيها 

ففي المرحلة التمهيدية لتنفيذ عملية النقل الجوي قد يقوم الناقل الجوي بنقل المسافرين بسياراته من 

لناقل بضمان سلامة التزام ا ي سر وفي هذه المرحلة ل ي،مكاتبه وسط المدينة إلى مطار القيام 

وتابعيه  ،رعاية الناقل فر لهذا النقل شقُّ اتو  نْ إو ،ه لأنّ  لأحكام اتفاقية وارسو نظراا  وفقاا المسافرين 

والزماني،  يفر في هذا النطاق المكاناالتي ل تتو مخاطر الطيران  ف عنه شقُّ ه يتخلّ  أنّ للمسافرين إلّ 

الواردة بالقانونين ي ولية عن النقل البرّ ؤ المرحلة القواعد العامة في المس ومن ثم تطبق على هذه

  )91(.حسب الأحوالب ي والتجار ،المدني 
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ة، أو ل بالأسواق الحرّ أو يتجوّ  ،ع ذويهودّ وقد ي،وفي المرحلة التالية يصل المسافر إلى مطار القيام 

للنداء على قرب رحيل  أو يجلس في صالة النتظار انتظاراا  ،ر العملة في فروع البنوك بالمطاريّ غي

لأحكام  التزام الناقل بضمان سلامة المسافرين وفقاا  أيضاّ  ي لطائرة، وفي هذه المرحلة، ل يسر ا

ماكن، اتفاقية وارسو، وذلك لتخلف المعيار بشقيه حيث ل توجد مخاطر طيران في مثل هذه الأ

أو تابعيه، ثم في مرحله لحقة يترك المسافر الأماكن ،راية الناقل بها تحت  كما ل يكون المسافر

 ،ويدخل صحن المطار تحت رعاية الناقل،ويغادر صالة النتظار  ،عينة لجمهور المودّ المعدّ 

 لذلك، وهنا وفية سيارات معدّ أو ب ،على الأقدام ا سيراا لى حيث تقف الطائرة ، وذلك إمّ إوتابعيه 

الأول من التزام السلامة حيث يقوم الناقل باتخاذ الخطوات  الأفق ظهور الشقّ  هذه المرحلة يبدو في

ا الشق الثاني فيقتاد مّ أالمسافرين تحت رعايته وتابعيه،  الإيجابية لتنفيذ عملية النقل الجوي باقتياد

 )92(.المسافر إلى حيث تربض الطائرة حيث تكمن في هذا النطاق المكاني لمخاطر الطيران 

قائما سواء قبل إقلاع التزام السلامة  في جوفها يظلّ  واستقرَّ ،المسافر بالصعود إلى الطائرة  همَّ فإذا 

أثناء الهبوط، فإذا هبطت الطائرة يظل التزام السلامة  في أثناء تحليقها في الجو، أوفي الطائرة أو 

هم إلى مباني المطار حتى وصولملية نزول المسافرين من الطائرة ع خلالبذمة الناقل الجوي  عالقاا 

جد فيها و لى الأماكن التي يإوخروجهم  ،مهم لحقائبهمأو بالسيارات، وتسلّ ،ا سيراا على الأقدام إمّ 

 ...ن بمخاطر الطيران ورعاية الناقل يْ يه المتعلقذلك لتحقق المعيار بشقّ  كلُّ  ،جمهور المستقبلين

اراته من مطار الوصول إلى وسط المدينة انتفى وبالمقابل إذا قام الناقل الجوي بنقل المسافرين بسيّ 

ي المعيار لتخلف أحد شقّ  الأحكام اتفاقية وارسو نظراا  التزام الناقل بضمان سلامة المسافرين وفقاا 
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يخضع هذا  مَّ رعاية الناقل، ومن ثَ  وهو،الآخر  تحقق الشقّ  من  رغمعلى الوهو مخاطر الطيران ،

 )93(.مستقلة عن عملية النقل الجوي بذلك عملية ا  دُّ عوي ،قل لأحكام القانون الداخليالن

 الشرط الثالث: الضرر الذي يصيب الراكب: 

 ،أو جرحه ،ولية الناقل الجوي أن يترتب على هذا الحادث وفاة المسافرؤ يشترط، كذلك، لنعقاد مس

ويوجب ن يكون الضرر الذي يلحق بالمسافر أوعلى ذلك يجب ،أو إصابته بأي أذى بدني آخر 

سير مفهوم الضرر البدني بحيث يع في تولية الناقل الجوي ضرراا بدنياا، بيد أنه يمكن التوسّ ؤ مس

النفسية والعقلية  الجسدية، الضطراباتِ  تأو الإصابا، ح،أو الجر يشمل، بالإضافة إلى الوفاة 

محكمة النقض المصرية في ذلك  ، وقد قضت)94(الذعر الشديد التي قد تصيب المسافر  وحالتِ ،

عن الضرر  ولا ؤ الجوي يكون مسالناقل  نّ أبه قضاء هذه المحكمة،  ى على ماجر نه " و أحكامها بأفي 

د عنها الضرر قد وقعت ذا كانت الحادثة التي تولّ إو إصابة أي راكب ،أوفاة  الذي يقع في حال

 ة على خطأٍ ، وهذه المسؤولية مبنيّ و الهبوط،أثناء عمليات الصعود في أو ،أعلى متن الطائرة 

لتدابير اللازمة كلَّ اوتابعيه قد اتخذوا ،نه أثبت هو أذا إل إول ترتفع عنه  ،مفترض في جانب الناقل

وكان لمحكمة الموضوع ،ا كان ذلك و كان من المستحيل عليهم اتخاذها، لمّ ،ألتفادي وقوع الضرر 

الخبير في الدعوى ول رقابة عليها في ذلك لمحكمة النقض وتقدير عمل ،سلطة تحصيل فهم الواقع 

ها على ما يكفي لحمله، ءَ ن تقيم قضاأوحسبها  ،على أسباب سائغة متى كان استخلاصها قائماا 

لى التقرير إن استنادا ي تضمّ ذلى أسباب الحكم البتدائي الإوكان الحكم المطعون فيه قد أحال 
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ت لوقوع الحادث أضاف لها أدّ و ، ،بأخطاء عديدة ارتكبها قائد الطائرة م في الدعوى بياناا الفني المقدّ 

وعدم الكتراث ،قصى درجات الرعونة أتيجة خطأ قائد الطائرة الذي بلغ وقع ن الحادثَ  نّ إ"  :قوله

 الفرار محاولا  ثم يعود قائدها بها خلسةا ،الطائرة استجابة لتهديد الطائرات الإسرائيلية  تعندما هبط

ى بالطائرات ما أدّ  ه في منطقة عسكرية معلن عنها دولياا نّ أطولي ل مبرر له غير عابئ ببشكل ب

ن خطأ الطيران إ" ف:ثم استطرد قائلا  طلاق النار على الطائرة الليبية....... إلى إالإسرائيلية 

 بحقٍّ  :"ول درجةأرة الليبية الذي قالت عنه محكمة الإسرائيلي كان نتيجة حتمية لخطأ قائد الطائ

لخطأ الطيران الإسرائيلي  ستغرقاا م (قائد الطائرة  )يرغالما يعتبر معه خطأ  نه خطأ يعادل الغشّ إ

وكانت هذه  ،كان ذلك اوليتهما بسبب الأجنبي" وإذؤ للمستأنفين في دفع مس حجةٍ  معه كلُّ ما تنهار 

ذا السبب ل يعدو في ه بهن النعي عليإف ،ي لحمل قضاء الحكم المطعون فيهوتكف ة،الأسباب سائغ

مام أرته اثإما ل يجوز وهو مة الموضوع للأدلة، ن يكون جدل موضوعيا في تقدير محكأحقيقته 

 )95(  .محكمة النقض 

ومن بعدها ،ن بروتوكول جواتيمال لم يأت بجديد في هذا الصدد، فهو كالتفاقية الأصلية أكما 

 قانون القاضي،  نّ إوعلى هذا ف،أو مداه ،ن نوعه لم يبيّ و  ،ف الضررَ بروتوكول لهاي، لم يعرّ 

 الأمرَ  أو القانون الذي تشير به قاعدة الإسناد في قانونه ، هو الذي يحدد هذه المسائل، ولعلّ 

ر ن يفسّ أ اصطلاح الأذى البدني، أصبح مقبولا  أمريكي أنّ  -الجديد هنا ، بالنسبة للقضاء الأنجلو

لك بعد أن سواء، وذحدٍّ والأذى النفسي على  ،واسع بحيث يشمل الأذى الجسماني على معنىا 

كمقابل للاصطلاح   (Personal injury)نجليزي للبروتوكول اصطلاح استخدم النص الرسمي الإ
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أمريكي أن  -يستطيع القضاء الأنجلو "بروتوكول جواتيمال ستي" الفرنسي، وعلى ذلك ، ففي ظلّ 

لو وقع استقلال عن أي أذى رر النفسي الذي يصيب الراكب حتى ن الضيقضي بالتعويض ع

 ..بدني آخر، كما في حالت عمليات القرصنة الجوية

ويمكن التعويض عنها، وهل  ،غير أن اتفاقية وارسو لم تحدد أنواع الأضرار التي تصيب المسافر

أو مجرد ،غير المباشرة  التعويض عن الأضرار أو يجوز،يلزم أن تكون أضراراا مادية مباشرة 

وتطبيق الحلول التي تقضي بها في  ،يجب الرجوع إلى القوانين الوطنية مَّ ـــالأضرار الأدبية، ومن ثَ 

 هذا الصدد.

 ة، عقديّ  وليةا ؤ وفقا لأحكام القانون القطري، مس ،دُّ ولية الناقل الجوي تعؤ ا كانت مسولمّ 

 إذا كان الضرر يرجع هم إلّ الأضرار المتوقعة، اللّ ، وفقا لأحكام هذا القانون، ل عن فلا تعويضَ 

ضرار التي لحقت هذه الحالة يلتزم بتعويض جميع الأأو خطئه الجسيم، ففي ،الناقل  إلى غشّ 

في القانون القطري بتعويض جميع   أيضاا  م غير متوقعة، كما يلتزم الناقلأ ،بالركاب، متوقعة كانت

 )96(.ة أم أدبيّ  ،كانت الأضرار، ماديةا 

كان هذا الضرر أالنقل، ونتج عنه ضرر، سواء  مدةأثناء في نه إذا وقع الحادث : إخلاصة القول

الناقل يكون قد  نّ إمعنى الواسع لهذه العبارة، فأو صحته بال،صابته في جسمه إ مهو وفاة الراكب أ

لم ينجح في دحض هذه ا على خطئه، وم قرينةا  مَّ  ــــَبالتزامه بكفالة سلامة الراكب، وتقوم من ث أخلّ 

ويلتزم حينئذ بتعويض المضرور، ويحدد القاضي عناصر الضرر ،ولية تنعقد ؤ المس نّ إالقرينة، ف

سناد في قانونه، ولكن في ن الذي تشير به قاعدة الإلقانو اأو ،قانونه وفق ومداه ،القابل للتعويض 
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 ۲۲المنصوص عليه في المادة ولية ؤ المس جميع الأحوال، ل يجوز أن يتجاوز قدر التعويض حدَّ 

 )97(.ولية محدودة ؤ اقل الجوي الدولي هي في الأصل مسولية النؤ مس فقرة أولى، ذلك أنّ 

 ودول الحصار:  ،التطبيق على عقود نقل الأشخاص بين قطر

ودول ،ولية الناقل في عقود نقل الركاب بين قطر ؤ انعقاد مس شروطَ  مما سبق دراسته يتضح أنّ 

القضاء  وهذا لأنّ ،ة للاتفاقيات الدوليّ  تختلف عن تلك الشروط السابق استعراضها وفقاا الحصار ل 

د بنصوص ودول الحصار يتقيّ ،ولية الناقل في عقود نقل الركاب بين قطر ؤ عند بحثه لعناصر مس

  )98(.التفاقيات سالفة الذكر

 المبحث الثاني

 قانوناً للناقل الجوي ة ولية العقديّ ؤ عفاء من المسمدى تطبيق حالات الإ

 الحصار أثناء مرحلةلشركات الطيران  

اا للناقل الجوي ة قانونولية العقديّ ؤ عفاء من المسنتناول في هذا المبحث مدى تطبيق حالت الإ

للأحكام الواردة  ولية وفقاا ؤ عفاء من المسحالت الإ الحصار، موضحينمرحلة في  ات الطيرانلشرك

ولية الناقل الجوي للأشخاص في ؤ عفاء من مسثم نستعرض أسباب الإيات الدولية، في التفاق

 ومدى تطبيقها على دول الحصار، وذلك من خلال المطلبين التاليين:  ،التشريع القطري 

 ولية في ظل التفاقيات الدولية  ؤ عفاء من المسالمطلب الأول: حالت الإ

                                  
ة دكتوراه، مقدمة ، رسال"الفارسوفي"ولية الناقل الجوي وفقا للنظام ؤحمد محمد زاهر، تحديد مسأد/ فاروق   -97

 346، ص 1985لى كلية الحقوق جامعة القاهرة، إ
؛ وفي 15/1/2019، جلسة 2018لسنة  526وهذا ما قضت به محكمة التمييز القطرية في الطعن رقم  - 98

 .20/2/2018، جلسة  2017لسنة  258الطعن رقم 



 

57 

 

ومدى  ،وي للأشخاص في التشريع القطري ولية الناقل الجؤ عفاء من مسالمطلب الثاني: أسباب الإ

   ....الحصار مرحلة تطبيقها على

 المطلب الأول

 ةالاتفاقيات الدوليّ  ة في ظلّ وليّ ؤ عفاء من المسحالات الإ

 ولا ؤ مس الجويّ  الناقلُ  كونُ امات يالناقل عدداا من اللتز  النقل الجوي للأشخاص في حقِّ  ب عقدُ يرتّ 

ا لحق به من وليته في مواجهة المسافر عمّ ؤ  إذا أقام الدليل على عدم مسلّ إحداها، إعند عدم تنفيذ 

ولية الناقل ؤ عفاء من مسيات الدولية، وبشكل عام يرتبط الإره التفاق لما تقرّ وفقاا ضرار، وذلك أ

 )99(  الجوي ارتباطاا وثيقاا بالطبيعة القانونية لها 

كول لهاي لسنة وبروتو ، 1929اتفاقية وارسو لسنة  ولية في ظلّ ؤ عفاء من المسأولا: حالت الإ

 تي:تتمثل في الآ 1955

 اتخاذ التدابير الضرورية لتوقي حدوث الضرر: -1

على  1955المعدلة ببروتوكول لهاي لسنة  1929( من اتفاقية وارسو لسنة 20ت المادة )نصّ 

ي وقوع لتوقّ  كافة ضروريةالإجراءات النه اتخذ أثبت أالناقل الجوي إذا  انتفاء الخطأ في جانب

التدابير  ه وتابعيه قد اتخذوا كلّ نّ أثبت أإذا  ولا ؤ " ل يكون الناقل مس :هنّ أها على الضرر، وذلك بنصّ 

ه كان من المستحيل عليهم اتخاذها "، فإثبات عدم ارتكاب خطأ نّ أو أ ،الضرورية لتفادي الضرر

                                  
ولية الناقل الجوي على الصعيدين الدولي والداخلي، دراسة في اتفاقية ؤد/ هشام محمد كمال فضلي، مس - 99

  37، ص 2005نون التجارة الجديد، دار الجامعة الجديدة، القاهرة، وقا 1999مونتريال 
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عليه يعفي المدين ، و )100(ة مقابلة تثبت عدم ارتكاب هذا الخطأ ما يكون بإثبات واقعة عكسيّ 

 )101(.ثبت هذه الواقعة أباللتزام إذا 

 واتخاذ التدابير الضرورية لتفادي وقوع الضرر الواردة في نصّ  ،انتفاء الخطأ نّ أالجدير بالذكر 

في تنفيذ اللتزام ف ن الناقل قد تصرّ أ، وهو نفسه ( من اتفاقية وارسو يؤديان المعن20)المادة 

الذي ينفذ به الناقل الحريص  ى ا للمستو وبالنقل في الميعاد وفقا ،متعتهم أو  ،بسلامة المسافرين

رك وتُ  ،و التدابير الضرورية،أبعبارة الحتياطات  ه، حيث لم تحدد اتفاقية وارسو المقصودَ التزاماتِ 

 .)102(للفقه والقضاء  مرُ الأ

 ة لمنع وقوع الضرر )القوة القاهرة(: استحالة اتخاذ التدابير الضروري -2

عليه صراحة في اتفاقية  ه لم يرد النصّ نّ أ لّ إولية، ؤ للإعفاء من المس عاماا  القوة القاهرة سبباا  دّ تع

يعفي الناقل  ل لها باعتباره سبباا ، المعدّ 1955، ول بروتوكول لهاي لسنة 1929وارسو لسنة 

( من اتفاقية وارسو 20المادة ) ن هذه الوسيلة من نصِّ ، ومع ذلك تتبيّ (103)وليةؤ الجوي من المس

" كان من  :من ذات المادة بقولها ىالأخيرة الواردة في الفقرة الأولم، وذلك من العبارة 1929لسنه 

دي المستحيل عليهم اتخاذها. "يتضح مما سبق؛ أن المقصود باستحالة اتخاذ التدابير الضرورية لتفا

مدين بالتزام  ولية عن كلّ ؤ ص من المسسببا عاما للتخلّ  دّ تعالتي  هرةوقوع الضرر، هي القوة قا

.)104( 

                                  
  15، ص 1976ثبات في المواد المدنية، دار النهضة العربية، القاهرة، د/ جميل الشرقاوي، الإ - 100

 330د/ عاطف محمد الفقي، مرجع سابق، ص  - 101

 329د/ أبو زيد رضوان، مرجع سابق، ص  - 102

  160د/ محمود مختار بريري، مرجع سابق، ص  - 103

 .۹۱4، ص 1958ة في تقنيات البلاد العربية، دار ابن الأثير، القاهرة، ولية المدني  ؤ، المسمرقصد. سليمان   104
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ير الضرورية لمنع وقوع الضرر استحالة اتخاذ التدابذا حكمت محكمة النقض المصرية بوفي ه

فر أحد الأسباب ولية، وكذلك تواؤ ن الناقل من الفكاك من المسم يمكّ ۱۹۲۹اتفاقية وارسو لسنة  وَفْقَ 

  )105(التي على رأسها القوة القاهرة...ة وليؤ المس العامة لدفع

طبيعة، والعيب وأشكال من أهمها في مجال النقل الجوي عوامل ال،وتتخذ القوة القاهرة عدة صور 

 :الذاتي في الطائرة

 عوامل الطبيعة:-)أ(

ويشترط والحوادث التي تكسب وصف القوة القاهرة، ،الأكبر من الوقائع  ل القدرَ عوامل الطبيعة تشكّ 

ها لم تكن في نّ وإ ،نها من قبيل القوة القاهرة استحالة توقعهاأب :امل الطبيعة حتى يمكن القولفي عو 

 )106(.مين سلامة المسافرين أول عن تؤ حسبان الناقل المس

أن يكون هناك إعصار مفاجئ لم يكن بمقدور الناقل  ؛قوة قاهرة دّ ومثال عوامل الطبيعة التي تع

أ به من قبل خبراء الأرصاد الجوية، ففي هذ الحالة يصبح نبَّ الجوي أن يتوقع حدوثه، كما أنه لم يُ 

أن تكون غير ممكنة الدفع، وأن الضرر سيقع  ع وحده، بل لبدّ التوقع، ول يكفي علم التوقّ  مستحيلَ 

 .)107(ن تدابير لمنع وقوعهما يتخذ م ل محالة مع كلّ 

في لكشفها ة على الناقل، ول يكأن تكون خفيّ  ولكي تكون عوامل الطبيعة غير ممكنة التوقع لبدّ 

أن يثبت  ل بدّ  الحتياطات اللازمة لذلك، أيضاا  جميع الرغم من اتخاذعلى بذل العناية المعقولة 

                                  
حكام محكمة النقض المصرية، أ، مجموعة 7/3/2000قضائية، جلسة  69، لسنة 1050الطعن رقم  - 105

 411ون، الجزء الأول، ص مدني، السنة الواحدة والخمس
 308، ص 1975د/ سمير تناغو، نظرية الالتزام، منشأة المعارف، الإسكندرية،  - 106

 147د/ عاطف محمد الفقي، مرجع سابق، ص  - 107
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عوامل الطبيعة فور ظهورها، وتحديد أو بوسع تابعيه التصرف حيال  ،ه لم يكن بوسع الناقلأنّ 

 .)108(معيار استحالة الدفع يكون من اختصاص محكمة الموضوع 

ات القوة القاهرة  لتجاه التوسعة في تحديد المقصود بالتدابير الضرورية، ل يلتزم الناقل بإثبوفقاا و 

ما يلزم من تدابير لمنع وقوع الضرر ومع  لَّ إنما عليه أن يثبت أنه اتخذ ك ولية،ؤ ص من المسللتخلّ 

ا اتجاه التضييق في تحديد المقصود بالتدابير الضرورية، فيتطلب إثبات السبب ذلك وقع، أمّ 

 ونحن نؤيده، أنَّ  ،جانب من الفقه ى ولية. وير ؤ ة القاهرة لإمكان التخلص من المسأو القو  ،الأجنبي

هي السبب في وقوع  هاأن يثبت القوة القاهرة، وأنّ المدين بالتزام ضمان السلامة في النقل عليه 

، والأحرى أن  )109(وليته قائمةؤ ت مسوإذا عجز عن ذلك ظلّ  ،وليته عن الضررؤ الضرر لنفي مس

ل ما من شأنه أن يعطّ  لِّ ة القاهرة بطريقة تسمح بدخول كأو القو ،ل تفسر الظروف الستثنائية 

التي تسببت في إحداث الضرر غير متأصلة في عملية  ة، بل يجب أن تكون الواقعةالرحلات الجويّ 

ما عليها، وهو  ةيجب أن تتجاوز السيطرة الفعليّ  ات العادية لنشاط الناقل الجوي وفي الممارس،النقل 

 .)110(م۲۰۱۱رته محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي في الثاني عشر من مايو قرّ 

 

 

 

                                  
، الالتزام بتسليم البضائع في عقد البيع الدولي، دار النهضة العربية، القاهرة، يوبهنساد/ صفوت ناجي  -  108

 ۲۱۸، ص 1998
فرنسا(، دار النهضة العربية، -د/ محمد علي عمران، الالتزام بضمان السلامة، دراسة فقهية )مصر  -  109

 .۲۲۰م، ص ۱۹۸۰القاهرة، 
11012 May 2011. Egl tis and Ratnieks,  -Court of Justice of the European Union  -

Case C-294/10.                                                                     
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 العيب الذاتي في الطائرة:-)ب(

لعطب  اا جوي أن تسقط الطائرة من الجو نظر في عالم النقل ال أكثر أسباب الحوادث شيوعاا يعد من 

ن عليها، أو يصاب ركابها نتيجة خر فيها، فيودي بحياة مَ آجزء  أو أيّ ،مفاجئ يصيب محركاتها 

 )111(لهذا الحادث الذي يكمن أساسه في عيب ذاتي في الطائرة 

 خطأ المضرور: -3

أ فأضافت خط ،ولية الناقل الجوي ؤ م من دائرة أسباب الإعفاء مس۱۹۲۹لسنة وسعت اتفاقية وارسو 

ولية، ويقصد بإثبات خطأ المضرور أن يثبت الناقل أن فعل ؤ ص من المسالمضرور لوسائل التخلّ 

 أو سلوكه يشكل خطأ في نظر المحكمة المعروض عليها النزاع، ول يكفيه أن يثبت أنّ  ،المضرور

( من ۲۱ولية الناقل الجوي في المادة )ؤ معيناا، إذ يرتبط الإعفاء من مس لاالمضرور قد ارتكب فع

ه ( من اتفاقية وارسو على أنّ ۲۱المادة ) ، وتنصّ )112(وليس بفعله ،اتفاقية وارسو بخطأ المضرور 

ساعد على وقوعه،  لمصاب هو الذي تسبب عنه الضرر أوخطأ الشخص ا " إذا أثبت الناقل أنّ 

 .)113(ف منهاأو تخفّ  ،ولية الناقلؤ مس لأحكام قانونها أن تستبعدَ  فللمحكمة بالتطبيق

 مةَ مه ها النزاعُ قانون المحكمة المطروح أمامَ إلى التفاقية قد أسندت  أنّ  والواضح من هذا النصّ 

(، ۲۱المادة ) أن نصّ  ىولية" ، بمعنؤ إعفاء الناقل من المس ىتحديد أثر خطأ المضرور على مد

تقدير خطأ المضرور في استبعاد فيها إلى قانون القاضي مسألة  لقاعدة إسناد، أحالَ  متضمناا 

                                  
م، ۲۰۰۰ولية مصنع الطائرة، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية، القاهرة، ؤمحمد معوض، مس ةد/ نادي -  111

 ..وما بعدها 36ص 
 .164د/ رفعت فخري أبادير، الوجيز في القانون الجوي، مرجع سابق، ص  - 112

 21، ص 1998الجامعي، الإسكندرية، د/ محمد شتا أبو سعد، الخطأ المشترك، دار الفكر  - 113
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سبب الإحالة لقانون المحكمة  أنّ  بعض الفقه ى وير  ،)114(أو التخفيف منها" ،ولية الناقل الجوي ؤ مس

ن واضعو م، هو عدم تمكّ ۱۹۲۹( من اتفاقية وارسو لسنة ۲۱المختصة بنظر النزاع في المادة )

ولية الناقل في ؤ لفة لأثر خطأ المضرور على مساقية في التوفيق بين المفاهيم القانونية المختالتف

التشريعات الوطنية، فكانت الإحالة لقانون المحكمة المختصة بنظر النزاع هي الطريق للخروج من 

جانب آخر من الفقه أن ترك الحكم في حالة اشتراك الأخطاء  ى ، في حين ير )115(هذه المعضلة 

 قصوراا في التفاقية دّ يعولمحكمة الموضوع للفصل فيه ،للقوانين الوطنية 

ولية ؤ رسو ما جاءت إل لتوحيد قواعد مسللاختلاف في حين أن اتفاقية وا اا ويفتح باب،له  رل مبر  

 .)116(الناقل الجوي 

 م:۱۹۷۱لبروتوكول جواتيمال لسنة  ولية وفقاّ ؤ ن المسثانياا: أسباب الإعفاء م

 ولية عن الأضرار التي تلحق بالمسافرين:ؤ أسباب الإعفاء من المس -1

اللذان  117وخطأ المسافر المضرور هما السببان ،جعل بروتوكول جواتيمال حالة المسافر الصحية

 ة.وحالت الإصابة البدنيّ  ،وليته في حالت الوفاةؤ ص عن طريقهما من مسيجوز للناقل أن يتخلّ 

 الحالة الصحية للراكب: - (1)

إذا كانت الوفاة  ولّ ؤ الناقل مس دّ يع" ... ومع ذلك فلا  ( من البروتوكول على أنّ 4/1نصت المادة )

الناقل  ى، يعفالإصابة البدنية ناجمة فقط عن الحالة الصحية للراكب"، وبناء على هذا النصّ  أو،

                                  
 .۱۵۰د/ عاطف محمد الفقي، مرجع سابق، ص -  114

 .۲۷۷د/ رفعت فخري أبادير، دروس في القانون الجوي، مرجع سابق، ص  - 115

 .۳۸د/ حسن كيرة، مرجع سابق، ص  - 116

 .۸۰د/ سميحة القليوبي، مرجع سابق، ص  - 117
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أن تكون  الحالة الصحية للمضرور، شرط بسببالضرر قد نشأ فقط  ولية إذا أثبت أنّ ؤ من المس

 فيما عدا ذلك فإنّ ى إلى وقوع الضرر، و هي السبب الوحيد الذي أدّ  الحالة الصحية للمضرور

في إحداث  همت مع خطئهِ سأالحالة الصحية للمسافر قد  لو أثبت أنّ ، حتى ولا ؤ الناقل يكون مس

  )118(.الضرر

 لمضرور:خطأ المسافر ا-)ب(

ه م على أنّ ۱۹۲۹( من اتفاقية وارسو لسنة ۲۱لة للمادة )والمعدِّ  ،( من البروتوكول7ت المادة )نصّ 

التعويض هو الذي سبب  ى عي في دعو خطأ الشخص المدّ  في الحالة التي يثبت فيها الناقل أنّ :" 

مواجهة هذا الشخص بقدر ولية في ؤ من المس اا أو جزئي، اا كليّ  ىعفه يُ نّ إسهم في إحداثه، فأأو ،الضرر 

وضع بروتوكول جواتيمال قاعدة  ،، بهذا النصّ )119(أو المساهمة فيه  ،به في إحداث الضررتسبّ 

مسافر إذا أقام الدليل ولية عن الضرر الذي يلحق بالؤ من المس أو جزئياا  ،تقضي بإعفاء الناقل كلياا 

هم في حدوثه، وعمل ما تضمنه النص سأأو  ،الراكب هو الذي تسبب في الضرر أعلى أن خط

في حالة  القانون القاضي لتحديد قدر التعويض المستحقّ  ىبالإحالة إلالأصلي محل التعديل 

ي إليه هذه الإحالة من مساهمة خطأ المضرور مع خطأ الناقل في إحداث الضرر، وما تؤدّ 

  )120(المختلفة ةوالتطبيقات القضائية بين الأنظمة القانونيّ  ،اختلافات في الحلول

ع الدولي فيها لقانون وهي الحالة التي أحال المشرّ ،يخالف أهداف التفاقية  ل وضعاا عدّ  بهذا النصّ 

العمل  نّ إحداث الضرر، حيث المضرور في إ ألموضوع مسألة الفصل في مساهمة خطمحكمة ا

                                  
  207ف محمد الفقي، مرجع سابق، ص د/ حسام الدين عبد الغني الصغير، د/ عاط - 118

 ۱۲۷د/ محمد بهجت عبد الله أمين قايد، مرجع سابق، ص  - 119

 .186د/ محمد فريد العريني، مرجع سابق ص  - 120
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ت والحلول، وهو الأمر الذي هدف ،بالنص الوارد في التفاقية الأصلية سيؤدي إلى اختلاف النتائج

 .)121(الدولي التفاقية في توحيد قواعد النقل الجويّ إليه 

ه أالقاضي ينظر ما إذا كان خط أصالة عن نفسه، فإنّ  ى ان المسافر المضرور قد رفع الدعو فإذا ك

طأ ا إذا أثبت أن خولية، أمّ ؤ من المس عفي الناقل تماماا هو السبب الوحيد في إحداث الضرر، فيُ 

ولية بقدر مساهمة ؤ من المس اا يعفي الناقل الجوي جزئيهم في إحداث الضرر، فسأالمضرور قد 

آخر غير المسافر  شخص   ى في الحالة التي يباشر فيها الدعو خطأ المضرور في إحداث الضرر، و 

ا أن للناقل أيض م بالتنظيم، فإنّ ۱۹۲۹وهو فرض لم تتعرض له اتفاقية وارسو لسنة  ،كالورثة

سهم في إحداثه، أبخطأ المضرور الذي أحدث الضرر بمفرده، أو  ى سك في مواجهة رافع الدعو يتم

 )122(بقدر هذه المساهمة  اا أو جزئي، اا ولية كليّ ؤ من المس ىفيعف

 المطلب الثاني

 ولية الناقل الجوي للأشخاص في التشريع القطري ؤ أسباب الإعفاء من مس

 ومدى تطبيقها على دول الحصار 

 ..ولية الناقل الجوي للأشخاص في التشريع القطري ؤ من مس الإعفاءأسباب  -1

قوة القانون بناء على ولية الناقل الجوي في حالة نقل الأشخاص بمجرد وقوع الضرر، وبؤ تنشأ مس

وبين الضرر الذي لحق بالمسافر، ،وعلاقة السببية بينه  ،ولية، وذلك لفتراض الخطأؤ قرينة المس

الضرر كان نتيجة   بإثبات أنّ وليته عن هذه الأضرار إلّ ؤ ص من مسيتخلّ  ل يستطيع الناقل أنو 

                                  
 وما بعدها  168د/ محمود عبد الجواد عبد الهادي عبد الجواد، مرجع سابق، ص  - 121

 155د/ عاطف محمد الفقي، مرجع سابق، ص  - 122
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ه كان السبب في إحداث الضرر، ويجب ، وأنّ )123(لقوة قاهرة ، أو بإثبات خطأ المسافر المضرور

 دّ أ من الوجهة القانونية، فلا يعف الصادر من المسافر المضرور خطأو التصرّ ،أن يكون الفعل 

ولية ؤ الناقل الجوي من المس يسبباا يعفالفعل الغريزي من المسافر في مواجهة ظروف معينة  ردّ 

.)124( 

ع المصري انفجار وسائل النقل، أو احتراقها، أو تصادمها، أو غير ذلك من الحوادث المشرّ  دّ ول يع

ه اتخذ الحيطة أنّ والآلت التي يستعملها الناقل في تنفيذ النقل، ولو ثبت ،التي ترجع إلى الأدوات 

عفى الناقل على ولمنع ما تحدثه من ضرر من قبيل القوة القاهرة التي يُ ،لضمان صلاحيتها للعمل 

 .)125(أساسها 

التي يترتب على  لت المستخدمة في تنفيذ النقلع القطري لم يجعل الأعطال التي ترجع للآفالمشرّ 

تلحق بالمسافرين من قبيل القوة القاهرة، كذلك انحرافها عن مساراتها، ووقوع حوادث  عطبها أضراراا 

ع القطري العيب الذاتي في الطائرة من قبيل القوة القاهرة المشرّ  دّ يجة لهذا النحراف، بذلك ل يعنت
)126(. 

من نفي ن فيها الناقل الجوي ع للمسافر المضرور في الحالة التي يتمكّ ن المشرّ وفي هذا الصدد يمكّ 

ثبات أن سبب الحادث لم ولية أن ينفي ذلك، بإؤ ء على أحد أسباب الإعفاء من المسوليته بناؤ مس

في ذلك، وفي هذه  ى ه اشتركت معه عوامل أخر أنّ  في إحداث الضرر، أوللتسبب   منفرداا  يكن
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، وذلك )127(داث الضررالحالة يتم تخفيض التعويض على قدر اشتراك أحد هذه الأسباب في إح

ه " إذا أثبت الناقل أحد الأمور المذكورة على أنّ  التي تنصّ  تجاري قطري( 222/2المادة ) نصّ ل وفقاا 

لم يحدث بسبب  في الفقرة السابقة، جاز للمدعي نفي هذا الإثبات بإقامة الدليل على أن الضررَّ 

ض وفي هذه الحالة الأخيرة يخفّ ه لم يكن السبب الوحيد في إحداث الضرر، هذا الأمر، أو أنّ 

التعويض بنسبة الضرر الذي ينسب إلى الأمر الذي أثبته الناقل الجوي"  ويري جانب من الفقه 

ن الناقل الجوي من إثبات أن الضرر يرجع إلى أحد ا يتمكّ فإمّ  ،بأن هذا النص يفتقد للمنطق السليم

ا أثبت ذلك ا ل يتمكن من ذلك، فإذتجاري( وإمّ  222/2الأسباب المنصوص عليها في المادة ) 

اه أن الناقل لم يوفق م رجوع الضرر لأحد هذه الأسباب، وهذا القول مؤدّ دجاز للمدعي أن يثبت ع

ولية الناقل الجوي في التشريع القطري ل تكون تفترض في ؤ إثباته، وتجدر الإشارة إلى أن مسفي 

دون مقابل الذي من النقل بمقابل، أو النقل  :أي؛ في حالت النقل التجاري جانب الناقل الجوي إلّ 

 . )128(ينفذه ناقل محترف

 ولية على دول الحصارؤ مدى تطبيق حالت الإعفاء من المس -2

ب على إعلان فرض الحصار على قطر من قبل دول الحصار عدم قدرة الناقلين على تنفيذ ترتّ 

والتأخر في تنفيذ عقود النقل  ،عقود النقل الجوي المبرمة قبل قيام الحصار إلى دول الحصار

وة القاهرة أو الأجانب من قبيل الق،بالنسبة للناقلين القطريين  ا كان قرار الحصار يعدّ الأخرى، ولمّ 

 هم من المسؤولية.ؤ ب عليه إعفافإنه يترتّ 
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صابت الخطوط الجوية القطرية أجسيمة  ضرار  أن هذا الحصار نتج عنه أوأرى   الباحثة ى وتر 

وتسبب في ،انتهاكاا لقواعد الطيران الدولية  مجالها الجوي لشركة الطيران، وهذا يعدّ بسبب إغلاق 

أطول وبالتالي  رحلاتال فصارت ؛إغلاق المجال الجوي بضرار لت الأأضرار غير قانونية، حيث تمثّ 

منظمة ن محكمة العدل الدولية و أت الملايين من الدولرات، خاصة و بمئا تتكاليف أكثر، قدرّ ال

الستئناف  الدولية محكمة العدل  رفضتن أبلت القضية بعد قيكاو( يران المدني الدولي )الإالط

لفائها )دول الحصار الأربع(، وجاءت دعوى شركة الخطوط حو ،العربية السعودية  المملكةم من المقدّ 

 .)129(لصالح الدوحة  -بعد حكم محكمة دولية-الجوية القطرية 
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 الفصل الثاني

ة في عقود نقل الأشخاص بالنسبة لدول ولية الناقل الجوي العقديّ ؤ مسآثار انعقاد 

 الحصار 

للضرر الذي لحقه،  ولية الناقل حصول المضرور على التعويض المناسب جبراا ؤ الهدف من مس نّ إ

، ى على هذا التعويض إل من خلال دعو والحصول  ،وليةؤ ن المضرور من إثبات هذه المسيتمكّ ولن 

وضحتها التفاقيات الدولية ألإجراءات  مضرور أمام القضاء المختص وفقاا يرفعها الراكب ال

مثلها مثل  ولية الناقل الجوي للأشخاصؤ ودعوى مس، والتشريعات الوطنية الخاصة بالنقل الجوي ،

توافر الشروط اللازمة لمباشرة الدعوى القضائية، من صفة قانونية تن أأي دعوى قضائية، يجب 

ة للقانون، حتى يتسنى للمحكمة المختصّ  ترفع في المواعيد المقررة لها وفقاا ن أومصلحة، ويجب ،

بل وضعت التفاقيات الدولية،  ،ع عند هذه المرحلةالحكم بالتعويض، ول ينتهي دور المشرّ 

ولية الناقل الجوي، وهي وسائل ؤ من الضمانات التي تكفل تغطية مس والتشريعات الوطنية، مجموعة

ضمان حصول المضرورين من حوادث النقل الجوي على حقهم في  وضعت فقط من أجل

مختصة بنظر الدعوى، لستيفاء ما لى المحكمة الإضرورة الرجوع التعويض، ويترتب على ذلك 

 )130 )أحكام القوانين الوطنية المتباينة  التي تختلف في ظلّ  ه التفاقيات الدولية من أحكامغفلتأ 

م، لم يتناول ۱۹۹۹ونتريال لسنة م، واتفاقية م۱۹۲۹وارسو لسنة ن اتفاقية ألى إوتجدر الإشارة 

على الكافي، ف الهتمامَ مر ول تولي هذا الأ ،ولية الناقل الجوي للأشخاصؤ مسحكام تتعلق بدعوى أ

وتكمل كافة،عيوبها  ىوتتلاف ،محل اتفاقية وارسو جاءت لتحلَّ  ريالالرغم من أن اتفاقية مونتري
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بعض الأمور  ىولية الناقل الجوي اقتصرت علؤ مس ى معالجتها لدعو  ل أنّ النقص في أحكامها، إ

، وأطرافها، ومواعيد رفعها، وأحوال الدفع بعدم ى لمحكمة المختصة بنظر الدعو التي تتعلق بتحديد ا

  )131(.م۱۹۲۹بالتنظيم في اتفاقية وارسو لسنة  قبولها، وهو ذات الأمر الذي كان مشمولا 

ولية الناقل الجوي، من حيث إجراءات إقامة ؤ حكام دعوى مسأهذا الفصل وعليه سوف نتناول في 

ن التفصيل التعويض لى سقوط الدعوى، ثم نتناول بشيء مإكمة المختصة والمح،طرافها أو  ،الدعوى 

 وثبوتها، وذلك من خلال المبحثين التاليين:  ،وليةؤ المقرر في حال قيام المس

 .. العقدية للناقل الجوي في ضوء حصار قطر وليةؤ حكام دعوى المسأالمبحث الأول: 

 ولية الناقل الجوي في عقود نقل الأشخاصؤ جزاء التعويض المقرر لقيام مسي: المبحث الثان

  ...لشركات الطيران لدول الحصار 

 المبحث الأول 

 ة للناقل الجوي في ضوء حصار قطر ولية العقديّ ؤ أحكام دعوى المس

 سقوط الدعوى"   –إجراءات إقامة الدعوى  –المحكمة المختصة  –"أطراف الدعوى 

عليه(،  ىالمدع –ث أطرافها )المدعي ولية، من حيؤ حكام دعوى المسأنتناول في هذا المبحث 

وكيفية مباشرة الدعوى، وسقوط الحق في رفع ،جراءات الدعوى من حيث المحكمة المختصة إو 

 :تيينلمطلبين الآ، وذلك من خلال االدعوى 

 .ة بنظر الدعوى والمحكمة المختصّ  ،وليةؤ المطلب الأول: أطراف دعوى المس

 .ولية ؤ المطلب الثاني: سقوط دعوى المس
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 المطلب الأول

 ة بنظر الدعوى والمحكمة المختصّ ،ولية ؤ أطراف دعوى المس

م، من ۱۹۲۹م، وكذلك اتفاقية وارسو لسنة ۱۹۹۹اتفاقية مونتريال السنة  على الرغم من خلوّ 

ه نّ أ، غير وضحنا سلفاا أولية الناقل الجوي، كما ؤ مس ى النصوص الواضحة لتحديد أطراف دعو 

وى اولية الناقل الجوي كسائر الدعؤ ن دعوى مسأولية، نجد ؤ لى القواعد العامة للمسإوبالرجوع 

عليه، فالمدعي في هذه الدعوى يكون الراكب )المسافر(  ىعومدّ  ،عيها مدّ التي يكون أطراف الأخرى 

 ن يكون المدعي هو الناقلأاص( في حالة الوفاة، ومن الممكن أو خلفه )العام أو الخ ،أو نائبه،

من جراء فعل الأخير،  متعة متى لحق به ضرر  و صاحب الأأالذي يباشر الدعوى ضد المسافر، 

الذي ترفع ضده الدعوى نظرا لتقصيره في التزام يه، فغاية ما يكون الناقل الجوي عى علا المدّ أمّ 

، وقد قضت محكمة )132(لحق الأذى بأمتعتهأقد النقل سبب ضرراا للمسافر، أو مترتب على ع

ن على القاضي إعمالا لمبدأ سيادة الخصوم على " من المقرر أنه يتعيّ  :التمييز القطرية بالآتي

وسببها وموضوعها، وأل ،أن يتقيد بنطاق الدعوى المطروحة عليه من حيث خصومها وقائع النزاع 

أو حدها ،أو على شخص غير ممثل فيها تمثيلاا صحيحاا ،ها الشخصي بالحكم لشخص يجاوز حدَّ 

فصله فيما  أو بأكثر مما طلبوه، لأنّ ،أو بالقضاء بما لم يطلبه الخصوم  ،العيني بتغيير سببها

قضاؤه في هذا الخصوص صادراا في  دّ  فيما لم ترفع به الدعوى ويعفصلاا  طاق يعدّ يجاوز ذلك الن

وبالتالي مخالفاا للنظام العام مخالفة تسمو على سائر ما عداها من صور الخطأ ،غير خصومة 
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التي ل يتسع نطاقها أمام ق الخصومة المطروحة على المحكمة في الحكم فيما يدخل في نطا

 )133(.وطرحه الخصوم فيه" ،رفع عنه الستئناف لغير ما

 أول: أطراف الدعوى 

 عي: المدّ  -1

عملية النقل  حسب نوعبهو المتضرر، ويختلف المتضرر  ولية على الناقلؤ عي في دعوى المسالمدّ 

متعتهم، وقد يكون أو  ،شخاصلمتضرر هو المسافر في عقد نقل الأن يكون اأالجوي، فمن الممكن 

ذا كان المتضرر في عقد النقل الجوي هو إفي حال وفاة المسافر، ف جميعاا و الورثة أ ،حد ورثتهأ

لى عقد إ، مستندا في ذلك )134(ولية في مواجهة الناقل ؤ فيكون من حقه تحريك دعوى المس ،الراكب

ولية عن هذه الأضرار هو المسافر، وله ؤ ين الناقل، فالدائن في دعوى المسوب ،النقل المبرم بينه

ذا كان إا أصابه من ضرر، فأن يطالب بالتعويض عمّ و  ،الدعوى أصالة عن نفسه الحق في مباشرة

القانوني، كما يحق لخلف المضرور  هِ لى نائبإفي تحريك الدعوى  ينتقل الحقُّ  اا المضرور قاصر 

، إل أن )135(ولية ؤ ه محكمة الموضوع تحريك دعوى المسا للقانون الذي تطبقو الخاص وفقا أ ،العام

مام هذا الفرض التزمت التفاقيات الدولية أما يسفر عنها وفاة المسافرين، و  ية غالباالحوادث الجو 

وفاة المسافر؛ ومن ثم يكون  حب الحق في مباشرة الدعوى في حالولم تحدد من هو صا ،الصمت

ن المسافر الحكم في هذه المسألة للقانون الذي ينعقد له الختصاص بنظر الدعوى، فالأصل أن يكو 

في مباشرة الدعوى،  فيكون  وفاته، فيكون الورثة هم من لهم الحقّ  دعي، أما في حالهو الم
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ولية العقدية ؤ ر أم ورثته، حيث تنتقل دعوى المسكان المسافأمن أصابه ضرر، سواء  المدعي كلَّ 

هم من جراء ا دعوى الورثة عن الأضرار الشخصية التي تصيبمن التركة، أمّ  اا للورثة باعتبارها جزء

 )136(ولية التقصيريةؤ تقوم على أساس قواعد المس ى اة مورثهم، فهي دعو وف

  )137(.إذ ل تربطهم بالناقل علاقة تعاقدية

فالمسافر المضرور هو الطرف الأصيل في عقد النقل الجوي للأشخاص، فله الحق في مباشرة 

و حتى أمتعته الشخصية أفي  أمكان الضرر لحقه في بدنه أالدعوى عما أصابه من ضرر، سواء 

 )138(في التأخير عن الموعد المحدد لتنفيذ عقد النقل 

اتفاقية  نّ من أمر فيمن له الحق في مباشرة الدعوى في مواجهة الناقل، فعلى الرغم ويختلف الأ

لية عن أضرار النقل الجوي و ؤ دد من لهم الحق في رفع دعوى المسم، لم تح1999مونتريال لسنة 

سافر، فالأضرار التي تنجم عن النقل الجوي قد ل تقتصر على المسافر فقط إنما وفاة الم في حال

، ىء الأشخاص هم خلف المسافر المتوفتمتد لتنال من أشخاص ل علاقة لهم بعملية النقل، وهؤل

المورث بعد  ةأصابه من ضرر، وتنتقل لهم مع تركيباشرها المورث عما  ى ولورثة المضرور، دعو 

يباشرها الورثة ضد الناقل عن الضرر الشخصي الذي أصابهم من جراء وفاة  ى خر أ ى وفاة؛ ودعو 

                                  
 .۱۱۵د/ عدلي أمير خالد، مرجع سابق، ص  -  136

 143وقد قضت محكمة التمييز القطرية بشأن نوع الدعوى بأن: " عقد النقل وعلى ما جرى به نص المادة  - 137

بإصدار القانون البحري هو عقد يتعهد بمقتضاه  1980لسنة  15من القانون البحري الصادر بالقانون رقم 
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بقيام الأخير -بعد أن يضع الشاحن البضاعة تحت تصرف الربان على رصيف الميناء -وتبدأ عملية النقل 
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( من 201المادة ) ، وفي هذا الصدد تنصّ )139(ولية التقصيرية ؤ واعد المسمورثهم، وفقا لقواعد ق

في مطالبة  م، على أنه ".............. وللورثة الحقُّ 2006لسنة  27قانون التجارة القطري رقم 

أو بعد ،الناقل بالتعويض عن الضرر الذي لحق مورثهم، سواء وقعت الوفاة إثر الحادث مباشرة 

 انقضاء مدة من الزمن"

قل ولية ضد الناؤ اص الذين يجوز لهم رفع دعوى المسن الأشخع القطري قد بيّ بهذا يكون المشرّ 

تدة فقد قصرها القانون المدني القطري ا الأضرار المعنوية المر مّ أالجوي من جراء وفاة المسافر، 

 )140( .على الأزواج والأقارب حتى الدرجة الثانية 

ولية تنقل للورثة بكل ما يحيط بها من جوانب وإجراءات، وقانون المحكمة المعروض ؤ المس ى فدعو 

، وفي هذا قضت محكمة ى الذين لهم الحق في مباشرة الدعو  عليها النزاع هو الذي يحدد الورثة

 ه يكون أهلاا نّ إوفاة الراكب من قبل رفع دعواه ف ض المصرية بأن "...إذا ما أدت الإصابة إلىالنق

ومن بينها حقه في التعويض عن الضرر الذي لحقه  ،ولو للحظة لكسب الحقوق ،فيما سبق الموت 

نه ذمته يتلقونه ع تى ثبت له هذا الحق قبل وفاته فيوحسبما يتطور إليه هذا الضرر ويتفاقم، وم،

عن عقد النقل الذي كان ولية الناشئة ؤ على تحقيق المس ويحق لهم المطالبة به تأسيساا ،في تركته 

                                  
 ۲۹۸د/ محمد فريد العريني، د/ محمد السيد الفقي، مرجع سابق، ص  -  139

نه " ومع أفي فقرتها الثانية على  2004سنة ( ل22( من القانون المدني القطري رقم )202نصت المادة ) -  140

ا ى الدرجة الثانية عم  لإقارب لا للأزواج والأإدبي الناشئ عن الوفاة رر الأضلك لا يجوز الحكم بالتعويض عن الذ
 لم من جراء موت المصاب".أيصيبهم من 
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الناقل في عقود نقل الركاب وتطبق الأحكام السابقة على دعاوى المسؤولية  )141(فيه... "  اا فالمورث طر 

 ودول الحصار.،بين قطر 

 عليه:   ىعالمدّ  -2

كان أعليه هو الناقل الجوي سواء  ىالناقل الجوي يكون المدعولية ؤ عم في دعوى مسفي الغالب الأ

الناقل ولية ؤ مس ى الفروع التابع لها غالبا في دعاو أحد  أم ،قل هي الشركة في مركزها الرئيساالن

النقل، ول توجد أي عليه هو الناقل الجوي الذي قام بتنفيذ عملية  ىالجوي للأشخاص يكون المدع

، أو اا كان شخصاا طبيعيأقل عن طريق الناقل المتعاقد مالك الطائرة سواء تنفيذ الن صعوبة في حال

ندما يتعدد الناقلين، كما كالشركة، أو مؤسسة للنقل الجوي، ولكن تثور الإشكالية ع اا شخصا معنوي

 والناقل الفعلي. ،والناقل المتعاقد،النقل المتتابع  في حال

شخاص عن ولية المرتبطة بعقود نقل الأؤ المسعدم تمييز أحكام أطراف دعوى ومما سبق يتضح 

ه يتعين على القاضي إعمالا لمبدأ سيادة الخصوم ر أنّ للقواعد العامة، فمن المقرّ  الأحكام المقررة وفقاا 

وسببها وموضوعها، ،بنطاق الدعوى المطروحة عليه من حيث خصومها  على وقائع النزاع أن يتقيدَ 

أو ،أو على شخص غير ممثل فيها تمثيلاا صحيحاا  ،لشخص يجاوز حدها الشخصي بالحكم وألّ 

فصله  أو بأكثر مما طلبوه، لأنّ ،أو بالقضاء بما لم يطلبه الخصوم ،ها العيني بتغيير سببها حدّ 

قضاؤه في هذا الخصوص صادراا  دّ ويع ،فصلاا فيما لم ترفع به الدعوى  فيما يجاوز ذلك النطاق يعدّ 

فاا للنظام العام مخالفة تسمو على سائر ما عداها من صور الخطأ وبالتالي مخال،في غير خصومة 

                                  
م، 19/6/1994قضائية، جلسة  60لسنة  888حكام محكمة النقض المصرية، الطعن رقم أمجموعة  - 141

قضائية، جلسة  47نة لس 1180، والطعن رقم 1050ربعون، الجزء الأول، ص مدني، السنة الخامسة والأ
  1328م، مدني، السنة الثانية والثلاثون، الجزء الأول، ص 29/4/1981
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التي ل يتسع نطاقها أمام ق الخصومة المطروحة على المحكمة في الحكم فيما يدخل في نطا

  )142(.وطرحه الخصوم فيه ،الستئناف لغير ما رفع عنه

 و النقل المتتابع:أ ،د الناقلينفي حالة تعدّ  (1)

ولية ؤ دعوى المس ن يباشرَ أالراكب )المسافر(  سو يكون من حقّ لتفاقية وار  في هذه الحالة ووفقاا 

ثناء قيام الناقل في أوقوع ضرر يصيب المسافر  ومطالبته بالتعويض في حال ،في مواجهة الناقل

م، النقل الذي يتم من ۱۹۹۹لتفاقية مونتريال لسنة  وفقاا  اا متتابع النقلُ  بتنفيذ عقد النقل، كما يعدّ 

نقل  من الناقلين على طائراتهم بالتتابع، وليس كلّ  ه عدد  خلال شركات نقل جوي مختلفة، ويتولّ 

عملية نقل أن تكون عملية النقل في نظر الأطراف  ، فلابدّ اا متتابع نقلاا  دّ يتعدد فيه الناقلون يع

ه يجب أن يتم أنّ  ىسلسة من العقود، بمعن وفي صورة عقد نقل واحد، أ عليها اِتُفِقَ  واحدة، سواء

ى مرحلة من منهم يتولّ  تدخل عدة ناقلين متعاقبين، كل  نفيذ عملية النقل الواحدة بت ىالتفاق عل

في عقد النقل  طرفاا  يكون  ناقل من الناقلين المتتابعين كلَّ  نّ إ :، أيْ )143(النقل بوسائله الخاصة 

اا بالنسبة فعليّ  واحد منهم ناقلاا متعاقداا ، أو ناقلاا  كلُّ  لمرحلة التي يقوم بتنفيذها، وبالتالي يعدّ بالنسبة ل

واحد، والأصل أنه ل يجوز  ناقلٍ ول كما لو نفذ النقل بؤ ن مسللمرحلة التي يقوم بتنفيذها، فيكو 

 على الناقل ولية إلّ ؤ المس ى دعو  منه حقه في التعويض مباشرةَ  شخص يستمدّ  أو لأيّ  ،للمسافر

ومع ذلك ها، أو التأخير الناشئ عنه الضرر في مرحلة النقل التي تولّ  ،الجوي الذي وقع الحادث

                                  
 /2/5تمييز مدني، جلسة  2005لسنة  14محكمة التمييز القطرية، الدائرة المدنية والتجارية، الطعن رقم   -142

 م.2006
 ۲۳۰د/ عاطف محمد الفقي، مرجع سابق، ص  -  143
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قل لحق ها ناولو كان الضرر قد تحقق في مرحلة قد تولّ  ،قل الأولالنا ىعل ى يمكن إقامة الدعو 

 )144(.فاق صريح على ات ولية عن الرحلة بأكملها بناءا ؤ له إذا كان قد تحمل المس

نه في حالة ما إذا قام عدة ناقلين على التعاقب بتنفيذ عقد أعلى  :"ع القطري ح المشرّ وفي ذلك صرّ 

و ،أن للناقل الأول تجاه المرسل و ن التالو الناقل سألُ ول، ول يُ ؤ واحد يكون الناقل الأول هو المس نقل

 )145( عن الضرر الذي يقع في الجزء الخاص به من النقل ... لّ إليه إالمرسل 

 والناقل الفعلي:  ،حالة الناقل المتعاقد (2)

 إذا ثبت لّ إعلى الناقل المتعاقد،  ى ، يجب رفع الدعو  )146(وناقل فعلي ،في حالة وجود ناقل متعاقد

ولية على ؤ الفعلي، فيجوز مباشرة دعوى المس وقوع الضرر في مرحلة النقل التي قام بها الناقل

ول الأول عن كل الرحلة في ؤ ى الناقل المتعاقد باعتباره المس، علوالفعلي معاا ،ن المتعاقد الناقليْ 

ي قام ذثناء النقل الفي أوليته عن الضرر الواقع ؤ المضرور، وعلى الناقل الفعلي لمسمواجهة 

 .)147(به

ي خاصة بعمليات النقل الجوّ  اا م، ل تتضمن أحكام ۱۹۲۹و لسنة رساتفاقية وا نّ أوعلى الرغم من 

لسنة  "لخارا اجواد"ه جاءت اتفاقية نّ أل إبها شخص ليس طرفا في عقد النقل، الدولي التي يقوم 

                                  
 م 1999( من اتفاقية مونتريال لعام 39/2يضا راجع نص المادة )أ، ۵۸بق، ص د/ حسن كيرة، مرجع سا -  144

إذا قام عدة ناقلين  نه " أ، على 2006( لسنة 27القطري رقم )( من قانون التجارة 189نصت المادة ) - 145

النقل، ولاً تجاه المرسل والمرسل إليه عن مجموع ؤد نقل واحد، كان الناقل الأول مسعلى التعاقب بتنفيذ عق
ويقع باطلاً كل شرط على خلاف ذلك. ولا يسأل كل من الناقلين التالين للناقل الأول تجاهه أو تجاه المرسل أو 
المرسل إليه إلا عن الضرر الذي يقع في الجزء الخاص به من النقل، فإذا استحال تعيين الجزء الذي وقع فيه 

ما يستحقه كل منهم من أجرة النقل، وإذا أعسر أحدهم،  الضرر، وجب توزيع التعويض بين جميع الناقلين بنسبة
 وزعت حصته على الآخرين بالنسبة ذاتها"

ي الذي يقوم بتنفيذه، ي حال من الأحوال طرفا في عقد النقل الجوأب دن الناقل الفعلي لا يعأالجدير بالذكر  - 146

 .تولى بنفسه تنفيذه الناقل المتتابع طرفاً في هذا العقد بالنسبة للجزء الذي  دبينما يع
 .312د/ محمد فريد العريني، مرجع سابق، ص  - 147
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 ،من الناقل الفعلي ولية كلٍّ ؤ ناول موضوع مستم لت۱۹۲۹لة لتفاقية وارسو لسنة م المكمّ 1961

 .)148)والناقل المتعاقد

ى إبرام من الناقل المتعاقد، وهو الذي يتولّ  زت بين كلٍّ م قد ميّ ۱۹۹۹ا اتفاقية مونتريال لسنة أمّ 

أو جزء منه، وذلك بإذن من  ،هى تنفيذ النقل كلّ العقد مع المصادر، والناقل الفعلي هو الذي يتولّ 

لمادة الأولى من اتفاقية ل وفقاا وذلك  ، ينطبق عليه وصف الناقل المتتابعالناقل المتعاقد، وبشرط ألّ 

 )149(م ۱۹۹۹( من اتفاقية مونتريال لسنة ۳۹م، والمادة )۱۹۹۱لسنة  "جوادا لخار"

 ثانياا: المحكمة المختصة وإجراءات رفع الدعوى:  

ولية ؤ ة بنظر دعوى المسالمحكمة المختصّ  2006( لسنة 27د قانون التجارة القطري رقم )لم يحدّ 

ه يلزم فإنّ  مَّ  ــَومن ث -شركات الطيران لدول الحصار أم غيرهاأكانت سواء -ة للناقل الجوي العقديّ 

( من اتفاقية 28الرجوع للقواعد الواردة في التفاقيات الدولية ذات العلاقة، حيث تناولت المادة رقم )

قل الجوي، حيث ة للناولية العقديّ ؤ ة بنظر دعوى المسالمحكمة المختصّ  م، تحديدَ 1929وارسو لسنة 

 حدى المحاكم التالية:إمام أختيار للمدعي في رفع دعواه ال

  .محكمة موطن الناقل نفسه -1

 .لمؤسسة الناقل  مة التي يوجد فيها المركز الرئيسالمحك -2

هذا برم بأإذا كان العقد قد ،لهذه المؤسسة  المحكمة التي يقع في دائرتها أحد الفروع التابعة -3

 الفرع.

                                  
 م1/5/1961ودخلت حيز التنفيذ في تاريخ ،م، في المكسيك 18/9/1961في  رخالابرمت اتفاقية جوادا أ - 148

 314د/ محمد فريد العريني، مرجع سابق، ص  - 149
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    .ليهاإوصولها  و التي كان محدداا ،أ ليها الطائرة فعلاا إ صول التي وصلتمحكمة جهة الو  -4

ا أن توازن بين مصلحة الناقل حاولت من خلاله،اختصاصات قضائية  ةوبهذا تكون جاءت بأربع

 . )150(ومصلحة المسافر المضرور ،ي وّ الج

قضائياا  اختصاصاا م بذات الختصاصات إل أنها أضافت ۱۹۹۹ثم جاءت اتفاقية مونتريال لسنة 

( فيما يتعلق بأضرار الوفاة 33/2راعت فيه مصلحة المسافر المضرور، وذلك في المادة ) مستحدثاا 

تي يوجد فيها في إقليم إحدى الدول الأطراف ال ى ة، حيث أجازت مباشرة الدعو البدنيّ والإصابة ،

لنقل  ومنه خطوطاا ،ناقل إليه الذي يشغل ال لدائم للراكب وقت وقوع الحادثةوا ،محل الإقامة الرئيس

خر، كما منحت اتفاقية آا على متن طائراته الخاصة، أوعلى متن طائرات ناقل اا، إمّ الركاب جوّ 

ولية الناقل الجوي لعدد من الجهات القضائية ؤ مس ى م الختصاص بنظر دعو ۱۹۹۹ال لسنة مونتري

 ى ها على أن " تقام دعو ( بنصّ 33/1)، في المادة )151(م ۱۹۲۹والموروثة عن اتفاقية وارسو لسنة ،

ا أمام محكمة محل إقامة الناقل، لختيار المدعي في إقليم إحدى الدول الأطراف إمّ  التعويض وفقاا 

 من خلاله أعمال تمّ  ، أو أمام محكمة المكان الذي لديه فيه مقرّ أو أمام محكمة مقر أعماله الرئيس

 قصد".إبرام العقد، أو أمام محكمة مكان نقطة الم

م، جاءت بقواعد عامة للاختصاص، حيث ۱۹۹۹اتفاقية مونتريال لسنة  أنّ  يتضح من هذا النصّ 

منحت المدعي المضرور)وهو في إطار الدراسة المسافر القطري( حرية الختيار في رفع دعواه 

 )152(:بدائل على سبيل الحصر ةبين أربع

                                  
 .215ص  –مرجع سابق  –د. عاطف محمد الفقي   150

 759د/ ثروت أنيس الأسيوطي، مرجع سابق، ص  - 151

 763د/ ثروت أنيس الأسيوطي، مرجع سابق، ص  - 152
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 محكمة موطن الناقل. .1

 لنشاطه. محكمة موطن المركز الرئيس .2

 ت عنه إبرام عقد النقل الجوي.لناقل فيها منشأة تولّ لمحكمة الجهة التي يكون  .3

 محكمة جهة الوصول. .4

 لنشاطه: أو المركز الرئيس،محكمة موطن الناقل  -1

، )153(زت اتفاقية مونتريال من خلال هذا الختصاص بين كون الناقل الجوي شخصا طبيعياا ميّ 

 ت على عقد الختصاص لمحكمة موطن الناقل الجوي، أولذلك نصّ ، اعتبارياا  وبين كونه شخصاا 

 لنشاطه . محكمة المركز الرئيس

ن ألذي يقيم فيه الشخص عادة، ويجوز ا الشخص الطبيعي المكانَ  موطنَ يعدّ  القطري  عُ المشرّ و 

المكان  دّ  يكون له موطن ما، كذلك يعموطن، كما يجوز ألّ من  لشخص في وقت واحد أكثرُ ليكون 

أو ،بالنسبة لإدارة الأعمال المتعلقة بهذه التجارة  أو حرفته موطناا ،الذي يباشر فيه الشخص تجارته 

 )154(م 2004( لسنة 22( من القانون المدني القطري رقم )42، 41) الموادّ ؛ة فالحر 

اقيات ما يكون نشاط الناقل الجوي في شكل شركة، فالتف أما بالنسبة للشخص المعنوي، فغالباا 

لتحديد  الذي يعد ضابطاا  دارةللإ دولية تأخذ بمعيار المركز الرئيس للنشاط، وليس المركز الرئيسال

                                  
مطر، الأصول العامة للقانون، الدار  يىد/ السيد محمد السيد عمران، د/ نبيل إبراهيم سعد، د/ محمد يح - 153

 م،۱۹۹۱الجامعية الجديدة، الإسكندرية، 
 .۳۳۹ص 

م، ونشر في الجريدة الرسمية 30/6/2004بتاريخ  2004( لسنة 22صدر القانون المدني القطري رقم ) - 154

 364(، ص 11م، العدد رقم )8/8/2004
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موطن الشخص المعنوي في الأنظمة اللاتينية، وهو يختلف عن ضابط تحديد الموطن في الأنظمة 

 )155( .الذي يتحدد على أساس مكان الإنشاءسكسونية  -الأنجلو 

ة للفصل في النزاعات الناشئة عن للنشاط كأحد الختصاصات القضائيّ  المركز الرئيس اتخاذُ  عَدُّ ويُ 

يصب في مصلحة المسافر  اا كز الإدارة، أو مكان الإنشاء أمر وعدم العتداد بمر ،عقد النقل الجوي 

 ة،ار لجوي، ول علاقة له بمكان الإدما يبرم العقد مع مركز نشاط الناقل ا ه غالباا ذلك لأنّ  ؛المضرور

شركات  نادرة الوجود، ذلك لأنّ  ياا طبيع ة كون الناقل شخصاا فرضيّ  و مكان الإنشاء. ونعتقد أنّ أ

أو مؤسسة للنقل  ،کيانات اقتصادية ضخمة تمارس نشاطها غالبا في شكل شركة دّ النقل الجوي تع

الجوي  الجوي. إل أن نص التفاقيات الدولية على عقد الختصاص بنظر دعوى مسئولية الناقل

لمحكمة موطن الناقل يدل على حرص التفاقيات الدولية على تسهيل سبل حصول المضرور على 

 )156(.حقه في التعويض 

 ت عنه إبرام العقد:محكمة الجهة التي يكون فيها للناقل منشأة تولّ  -2

م للمحكمة التي يقع في دائرتها فرع من ۱۹۹۹( من اتفاقية مونتريال لسنة 33/1عقدت المادة )

-طة هذا الفرع إذا كان عقد النقل الجوي قد أبرم بواس -الفروع التابعة لمؤسسة النقل الجوي 

نشاط فرعي للناقل  اولية الناقل الجوي، وهي الجهة التي يوجد فيهؤ مس ى الختصاص بنظر دعو 

من الشخصية المعنوية للناقل، ويشترط لنعقاد هذا  اا يكون جزء تجاريّ  مقرّ  :الجوي، أيْ 

 :اصالختص

                                  
 264د/ رفعت فخري أبادير، مرجع سابق، ص   -155

 .336د/ عبد الفضيل محمد أحمد، مرجع سابق، ص  - 156
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لشركة النقل  مكان الذي يقع فيه المركز الرئيسخر غير الآأن تكون المنشأة واقعة في مكان  أول:

 للنشاط. د الختصاص لمحكمة المركز الرئيس ل فائدة من عقالجوي، وإلّ 

أن تكون هذه المنشأة تابعة لمؤسسة النقل الجوي، وقادرة في الوقت ذاته على إجراء التصرفات  ثانيا:

  )157( .القانونية، وبخاصة إبرام عقود النقل

أن تكون المنشأة هي من تولي إبرام عقد النقل الجوي مع المسافرين من خلال عملية بيع  ثالثا:

 ىر علفيه تيسّ  ى و هذا الختصاص بنظر الدع ، وتجدر الإشارة إلى أن عقد )158(تذاكر السفر

إبرام عقد  ىالأحوال في المكان الذي يوجد فيه الفرع الذي تولّ  غالبلإقامتهم في  عين، نظراا المدّ 

 محكمة المقرّ  ىرير هذا الختصاص تخفيف العبء عله من شأن تقعن أنّ  النقل معهم، فضلاا 

 )159( .للشركة  الرئيس

 محكمة جهة وصول الطائرة: -3

يجوز للمدعي أن يباشر دعواه أمام محكمة الجهة التي وصلت إليها الطائرة فعلا، أو التي كان 

محددة. وصولها إليها، بغض النظر عن مكان وقوع الحادث، حتى وإن قام الناقل بتوصيل المسافر 

ع إلي محل إقامته فالمحكمة المختصة هي محكمة مكان وصول الطائرة، وال جاز للمسافر أن يرف

 )160( .دعواه أمام محكمة محل الإقامة 

                                  
 .216د/ عاطف محمد الفقي، مرجع سابق، ص   -157

 .216د/ عاطف محمد الفقي، مرجع سابق، ص  -158

 .225د/ فايز نعيم رضوان، مرجع سابق، ص  -159

 .128د/ عدلي أمير خالد، مرجع سابق، ص  - 160
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وجهة الوصول يحددها عقد النقل الجوي من خلال وثائق النقل المدون بها المقصد النهائي للمسافر، 

، ولإعمال هذه الختصاص )161(فلا يعتد بمحطات الرسو الجوي، أو محطات الهبوط الضطراري 

الأطراف في التفاقية، حتى تتقيد المحكمة يشترط أن تكون المحكمة واقعة في إقليم إحدى الدول 

م، وذلك لضمان وحدة الأحكام القضائية ۱۹۹۹المعروض عليها النزاع بأحكام اتفاقية مونتريال لسنة 

 .)162(والقواعد القانونية التي تخضع لها مسئولية الناقل الجوي 

 المطلب الثاني

 وليةؤ سقوط دعوى المس

يعرف جانب من الفقه سقوط الخصومة بانه زوالها واعتبارها كأن لم تكن بسبب عدم قيام المدعي 

، ورغبة في وضع حد لملاحقة الناقل الجوي بدعاوي المسئولية من )163(بنشاطه اللازمة لسيرها 

م ۱۹۹۹( من اتفاقية مونتريال لسنة 35/1قبل المضرورين من المسافرين أو ورثتهم نصت المادة )

على أن " يسقط الحق في التعويض إذا لم ترفع الدعوي خلال سنتين من تاريخ الوصول إلى نقطة 

المقصد، أو من التاريخ الذي كان يجب أن تصل فيه الطائرة، أو من التاريخ الذي توقفت فيه 

 عملية النقل".

                                  
 .۹۹د/ هشام فضلي، مرجع سابق، ص  - 161

 .۱۲۸د/ عدلي أمير خالد، مرجع سابق، ص  - 162
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( 27ري رقم )( من قانون التجارة القط230ع القطري في صريح نص المادة )وهذا ما أكده المشرّ 

، فتسقط الخصومة بسبب عدم قيام المدعي بالنشاط اللازم لسيرها، ويترتب )164(م 2006لسنة 

ع الدولي هذا ر المشرّ ، ويقدّ )165(على ذلك عدم استطاعة المدعي رفع دعواه لسقوط حقه في ذلك 

الوقت  المدعي الذي يهمل في مباشرة إجراءات التقاضي في الجزاء في اتفاقية مونتريال بحقِّ 

 دد لذلك.المحّ 

ولية على الناقل خلالها، ؤ المس ى ية للمدة التي يجب رفع دعو ويثور الخلاف حول الطبيعة القانون

 م.۱۹۲۹( من اتفاقية وارسو لسنة ۲۹وهذا الخلاف يثور في ظل المادة )

قابلة تها هذه المادة هي مدة تقادم، وبالتالي تكون دأن مدة السنتين التي حدبعض الفقه  ى فير 

الأصل  ل هذا الفريق رأيه بأنّ لقانون المحكمة المعروض أمامها النزاع، ويعلّ  قاا وفقطاع والن ،للوقف

 ،ولية منه تقادمؤ المس ى دة لرفع دعو والبحري هي اعتبار المدة المحدّ ،ي النقل البرّ  ى العام في دعاو 

 )166(.صل العام يخرج النقل الجوي عن هذا الأ ل يجب أن  مّ وليست مدة سقوط، ومن ثَ 

م( تحيل إلى قانون المحكمة ۱۹۲۹من اتفاقية وارسو لسنة 30/2هذا فضلا عن أن المادة )

على هذه المدة  المعروض عليها النزاع في طريقة احتساب السنتين، وذلك يعني بالضرورة أن يردَ 

 )167(وليست مدة سقوط، بينما يذهب الرأي الراجح في الفقه ،نها مده تقادمإ :أي؛وانقطاع  ،وقف

المادة المتقدمة يتضح أن الرأي  ه باستقراء نصّ لأنّ  ؛وليس تقادم ،إلى اعتبار هذه المدة مدة سقوط

                                  
ولية على الناقل ؤه " يسقط الحق في رفع دعوى المسن  أ( من قانون التجارة القطري على 023تنص المادة ) - 164

ن تصل فيه، أو من أو من اليوم الذي كان يجب أ ،من يوم بلوغ الطائرة جهة الوصولالجوي بمرور سنتين 
 يوم وقف النقل" 

 .۵۹۸د/ فتحي والي، مرجع سابق، ص  - 165

 ۱۰د/ حسن كبيره، مرجع سابق، ص   -166

 413د/ أبو زيد رضوان، مرجع سابق، ص  - 167
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، كذلك اعتبار المدة )168(الأول قد تجاهل ألفاظ هذا النص، وأمام صراحة النص ل مجال للاجتهاد

وليست مدة تقادم من شأنه أن ،( من اتفاقية وارسو مدة سقوط ۲۹)المنصوص عليها في المادة 

ولية الناقل الجوي، حيث تختلف القوانين ؤ والقواعد التي تخضع لها مس ،حكاميحقق التوحيد في الأ

وقواعد احتسابه، بينما اعتبار هذه المدة مدة سقوط ،وانقطاعه  ،الوطنية في شروط وقف التقادم

  ،)169(لافات يتفادى وقوع هذه الخت

، ۲۰، 24، ۲۲، ۱۷ أن المستفاد من نصوص الموادّ بوفي هذا تقضي محكمة النقض المصرية، 

ه ل يجوز رفع دعوى هاي، أنّ لة ببروتوكول لة للطيران المعدّ الدوليّ  "فارسوفيا"من اتفاقية  ۲۹، ۲۸

أو إصابته إل بالشروط  ،وفاة الراكب ة كانت عن الضرر الذي يقع في حالصور  ولية في أيّ ؤ المس

ولية في بحر سنتين اعتبارا من تاريخ ؤ ، ويتعين إقامة دعوى المسوفي الحدود المقررة في التفاقية،

 سقط لّ إأو من تاريخ وقف النقل، و  ،ن وصول الطائرة فيهالوصول، أو من اليوم الذي كان يتعيّ 

المدة  دّ النقض المصرية تع من أن محكمة ، يتضح من هذا الحكم)170(الحق في رفع الدعوى" 

 وليست تقادم.،سقوط  م مدةّ ۱۹۲۹المنصوص عليها في اتفاقية وارسو لسنة 

مدة السنتين صراحة،  ى( منها عل30/1ت المادة )، فقد نصّ م۱۹۹۹ا اتفاقية مونتريال لسنة أمّ 

إذا لم الحق في التعويض ت على أن يسقط ، حيث نصّ )171(وليست مدة تقادم  ،مدة سقوط أعدّتهاو 

أو من التاريخ الذي  ،ولية خلال سنتين من تاريخ الوصول إلى نقطة المقصدؤ المس ى ترفع دعو 

                                  
 .۱۷۰د/ محمود مختار بربري، مرجع سابق، ص   -168

 .137د/ محمد بهجت عبد الله، مرجع سابق، ص   -169

م، 17/4/1985قضائية، جلسة  50لسنة  1473حكام محكمة النقض المصرية، طعن رقم أمجموعة  - 170

 611مدني، السنة السادسة والثلاثون، الجزء الثاني، ص 
171.Legal nature of the period in the monitreal convention 1999   

   - the aviation & space journal – july/ September 2013 year xii n” 3. P. 6.7. 
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فت فيه عملية النقل"، بهذا تكون اتفاقية أو من التاريخ الذي توقّ  ،كان يجب أن تصل فيه الطائرة

خلاف  ت أيَّ وتفاد ،ولية الناقل الجوي في أحكامهاؤ قد راعت الهدف في توحيد قواعد مسمونتريال 

غيره، خر آلفظ  استخدام أيّ إلى ق ولم تتطرّ  ،في هذا الصدد حيث احتفظت بتعبير السقوط أقد ينش

ل مدة تقادم، فلم يكن هناك مانع أمام واضعي ،مدة السنتين هي مدة سقوط  أنّ  على  ما يبرهنوهو 

 خر. آلفظ  التفاقية في أن يستخدموا أيّ 

 المبحث الثاني

 ولية الناقل الجوي في عقود نقل الأشخاص ؤ ر لقيام مسالمقرّ جزاء التعويض 

 لشركات الطيران لدول الحصار

شخاص ولية الناقل الجوي في عقود نقل الأؤ لقيام مسالمقرر  التعويض نتناول في هذا المبحث جزاءَ 

ولية ذات للاتفاقيات الد للقانون القطري )المطلب الأول(، ووفقاا  وفقاا  لشركات الطيران لدول الحصا

 العلاقة )المطلب الثاني(

 المطلب الأول 

 ي في عقود نقل الأشخاص ولية الناقل الجوّ ؤ جزاء التعويض المقرر لقيام مس

 القانون القطري  قالحصار وفيران لدول لشركات الط

وز في ه " ل يجنّ أعلى  2006( لسنة 27القطري رقم ) ( من قانون التجارة224/1ت المادة )نصّ 

مائة  الذي يحكم به على الناقل الجوي مبلغَ  ن يجاوز التعويضُ أحالة النقل الجوي للأشخاص 

 على تجاوز هذا المبلغ ....". صراحةا  قَ فِ  إذا اتُ لّ إراكب  كلّ لوخمسين ألف ريال، 
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ه " ل يجوز للناقل الجوي أن يتمسك بالحدود نّ أ( من ذات القانون على 225لمادة )ت اكما نصّ 

أو  ،الضرر قد نشأ عن فعل لقصوى للتعويض المنصوص عليها في المادة السابقة، إذا ثبت أنّ ا

ا برعونة مقرونة بإدراك ا بقصد إحداث ضرر، وإمّ أو تابعيه، وذلك إمّ ،امتناع من جانب الناقل 

، فيجب أن يثبت أيضاا )172(أو المتناع من جانب التابعين ،احتمال حدوث ضرر، فإذا وقع الفعل

ض الضرر ولية الناقل الجوي عن تعويؤ ثناء تأدية وظائفهم"، فضلا عن مسهم كانوا عندئذ في أأنّ 

، وفي جميع )173(جسماني  ىذأ و أيّ أ،و الإصابة بجروح ،أالوفاة  الذي يحدث للراكب في حال

ة ولية المحدودؤ النقل يخضع لأحكام المس نّ أضمن وثيقة النقل الجوي ما يفيد بن تتأالأحوال يجب 

 )174( حكام ناقل المتناع عن التمسك بهذه الأ جاز لللّ إو  ،المنصوص عليها في القانون 

ة عن عقد النقل، الناقل الجوي بالتزاماته الناشئ أخلّ  ىه متنّ أن لنا باستقرار النصوص السابقة يتبيّ 

بتعويض الضرر ته وانشغلت ذمّ  ،وليتهؤ انعقدت مس ،وليته بالطرق المقررة قانوناا ؤ وأخفق في دفع مس

 كب. االذي يلحق بالر 

  

                                  
ولية ؤمناط مس" :فعل تابعه فقد قضت محكمة التمييز القطرية بالآتي ولية المتبوع عنؤمدى مس وفيما يخص    172

من القانون المدني هو علاقة التبعية  209المتبوع عن الضرر الناجم عن فعل تابعه المنصوص عليها في المادة 
ولو كانت هذه الرقابة قاصرة على الرقابة  ،التي تقوم كلما كان للمتبوع سلطة فعلية على التابع في الرقابة والتوجيه

 541راجع: الطعن رقم  الإدارية، وأن يكون العمل غير المشروع قد وقع من التابع في أداء وظيفته أو بسببها".
 .2018من ديسمبر سنة  11تمييز مدني محكمة التمييز القطرية جلسة  2018لسنة 

أعمال تابعه غير المشروعة هي  ولية المتبوع عنؤمس أن   - في قضاء محكمة التمييز -كما قضى بأن: " المقرر
في حكم  د  الضمان القانوني، فالمتبوع يع ولية تبعية مقررة بحكم القانون لمصلحة المضرور تقوم على فكرةؤمس

لى تابعه محدث الضرر إالرجوع  يس العقد، ومن ثم فللمتبوع الحق فولي ،الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون
في حكم الكفيل  وإن ع د   ،ول عنه فهوؤبل لأنه مس ،ول معهؤعويض للمضرور لا على أساس أنه مسبما يفي من ت

ً متضامناً مع التابع، فما دام الم د  المتضامن لا يع ً فإن مسمدينا بالنسبة لما وليتـه ؤتبوع لم يرتكب خطأ شخصيا
بالنسبة لهذا التابع مديناً متضامناً أصلا". الطعن رقم  د  يع تابعه، ولاولية المتبوع عن أعمال ؤاقـترفه تابعه هي مس

 2016من يونيو سنة  20تمييز مدني محكمة التمييز القطرية جلسة  2016لسنة  187
 ( من قانون التجارة القطري والسابق الحديث عنها 219راجع في ذلك نص المادة ) - 173

 ة القطري ( من قانون التجار218راجع في ذلك نص المادة ) - 174
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 المطلب الثاني

 ي في عقود نقل الأشخاص ولية الناقل الجوّ ؤ جزاء التعويض المقرر لقيام مس

 الاتفاقيات الدولية لشركات الطيران لدول الحصار وفق

ل يجوز النزول التفاقي عنه، ،أقصى  اا ول حدّ ؤ فاقيات للتعويض الذي يتحمله المسوضعت الت

رته التفاقية ليس من قبل التقرير الجزافي، بحيث يستحق بطريقة تلقائية ر التعويض الذي قدّ وقدَ 

يدفعه الناقل الجوي من أقصى لما  دون ما اعتبار للضرر الحقيقي الذي لحق المسافر، بل هو حد  

تعويض المساوي  اللّ إفلا يستحق المضرور  ،دنى من هذا الحدّ أقيمة الضرر  نّ أذا ثبت إتعويض، ف

في ادعاء الحصول على قدر التعويض المقرر في التفاقية،  ن يكون له الحقُّ ألهذه القيمة، دون 

أكبر منه، ومعنى هذا  أو ،ن يكون الضرر مساوياا لهأالحصول على هذا القدر الكامل هو فشرط 

 جاوزة الحدّ ن يكون مساوياا في الأصل لقيمة الضرر، ولكن بشرط عدم مأالتعويض يجب  نّ أ

 )175(.ر في التفاقية الأقصى المقرّ 

بين مصالح الناقلين ومصالح  ساساا على التوفيقأقصى للتعويض تقوم أ ا كانت فكرة وضع حدّ ولمّ 

ومؤسسات النقل الجوي من مخاطر من ناحية، ،خدمة النقل، وترتبط بما تتعرض له شركات  يمتلق

الأقصى  ن يميل الحدّ أه كان من الطبيعي نّ إناحية أخرى، فلمبالغ التعويض من ة وبالقيمة الفعليّ 

وتضاءلت القيمة الحقيقية لمبالغ  ،أو توارت مخاطر الطيران ،للتعويض نحو التصاعد كلما خفت

الأقصى  الحدّ  لنخفاض قيمة النقود بارتفاع الأسعار، وهذا ما ينبئ به تطورُ  التعويض نتيجةا 

م، 1975حتى بروتوكولت مونتريال الأربعة عام  1929و عام برام اتفاقية وارسإللتعويض منذ 

                                  
 233د/ فريد العريني، مرجع سابق، ص  - 175
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مام الضحايا من أويض الذي يلتزم به الناقل الجوي الأقصى للتع دت اتفاقية وارسو الحدّ وقد حدّ 

دت قل الركاب حدّ ، فالنسبة لن)176(عن الضرر الذي لحق بهم نتيجة للحادث  والشاحنين،المسافرين 

فرنك، والفرنك المقصود هو  125،000راكب بمبلغ  كلِّ  قِبَلَ قل الجوي النا وليةَ ؤ اتفاقية وارسو مس

من الذهب عيار  ملليغرام 6505الذي يشتمل على ه" فرنك بوانكاري"هب المعروف باسم الفرنك الذ

التي يحتفظ بها  قصى للتعويض عن حقائب اليدّ الأ دت التفاقية الحدّ ، وحدّ )177(لف في الأ 900

 ،ة، وعلى غرار التفاقيات الدوليّ )178(راكب  فرنك عن كلّ  5،000الراكب في حراسة الناقل مبلغ 

ريال  150،000يتجاوز مبلغ  لّ أراكب  الأقصى للتعويض لكلّ  ع القطري الحدّ د المشرّ فقد حدّ 

ع القطري يتفق المشرّ  كثر من ذلك بين الناقل والمسافر، وبذلكأعلى  جاز التفاق صراحةا أقطري و 

على أ  والراكب على حدٍّ ،الأقصى للتعويض حتى في إجازة التفاق بين الناقل  في تحديدها للحدّ 

ق بالحدود القانونية للتعويض المحددة فيما يتعلّ  "افارسوفي "للتعويض المنصوص عليه في اتفاقية

ن يكون التعويض في أيقضي بكمة ذا كان قانون المحإراكب، ف كلّ  لَ بَ فرنك قِ  125،000بمبلغ 

والراكب بموجب اتفاق ،ب عن هذا المبلغ، ولكن للناقل  يزيد رأسمال المرتّ لّ أب يجب صورة مرتّ 

 )179(اا أعلى ن يضعا حدّ أخاص 

وعدد كبير من شركات ،بين هيئة الطيران المدني الأمريكي  1966وجاء اتفاق مونتريال عام 

من بينها بعض الشركات العربية، ويلتزم الموقعون على  الطيران التابعة لعديد من الدول كان

                                  
 م 1929( من اتفاقية وارسو لعام 22راجع في ذلك نص المادة ) - 176

 م 1929( من اتفاقية وارسو لسنة 22/1راجع في ذلك نص المادة ) - 177

 م   1929( من اتفاقية وارسو لسنة 22/3راجع في ذلك نص المادة ) -178

 554سيوطي، مرجع سابق، ص نيس الأأد/ ثروت  - 179
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المصروفات  كلَّ دولر شاملاا  750،000مبلغ  لىإالأقصى للتعويض التفاق المذكور برفع الحدّ 

م، وتقع 1929نقل جوي يخضع لتفاقية وارسو  صابته، وذلك في كلّ إو أ ،وفاة المسافر في حال

ا على أراضي الوليات المتحدة ي لهجوّ  مجرد وجود مرسىا  و،أو وصولها ،أفي نقطة قيام الطائرة 

و أ ،متعة المسافرأالأقصى للتعويض في حالة نقل  ض التفاق للحدّ مريكية، في حين لم يتعرّ الأ

 نقل البضائع. ،أوحقائبه المسجلة 

ن قيمة الناجم عن التعديل المتلاحق لتفاقية وارسو والذي من مقتضاه ا وقد دفع هذا الوضع الشاذّ 

النسان يمكن ان تختلف من حيث التعويض باختلاف خضوع دعوى المسئولية لأحكام اتفاقية 

ي و لأحكام هذه التفاقية معدلة ببروتوكول لهاأفرنك"،  125،000بحدها الأقصى "  وارسو

الأقصى  م الذي رفع الحدّ 1966لتفاق مونتريال و ،أ" 250،000م بحدها الأقصى" 1955

 .)180(لى المناداة بالمراجعة الشاملة لأحكام اتفاقية وارسوإولر" د 750،000ى" لإللتعويض 

ز النفاذ على الذي لم يدخل بعد حيّ م 1971عام  "جواتيمال بروتوكول"من خلال  وهذا ما تمّ 

ت المادة ل( التي عدّ 1/8المادة )أ/ ىالأقصى للتعويض بمقتض المستوى الدولي حيث رفع الحدّ 

مة ونصف فرنك ذهب لتغطية جميع طلبات التعويض المقدّ  ،لى مليون إ( من اتفاقية وارسو 22)

 خر.آذى جسماني أ و أيّ أ ،و إصابة،أضرار التي تصيب المسافر من وفاة عن الأ

 ضرار التأخير بالنسبة لنقلأالأقصى للتعويض عن  كما تعرض بروتوكول جواتيمال لأول مرة للحدّ 

ضرار الناجمة عن تعويض الأ ولا ؤ مسن يكون الناقل الجوي أ( 1/8رت المادة )ب/قرّ  ذْ إ الركاب

الأقصى للتعويض  ا بالنسبة للحدّ مّ أمسافر،  فرنك لكلّ  62،500وهو مبلغ ،قصى أ عن التأخير بحدّ 
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( 1/8فقد حددته المادة )ج/،و تأخير حقائب المسافر أ ،و تحطيم،أ انضرار الناجمة عن فقدعن الأ

 )181(فرنك  15،000بمبلغ 

 التي تتعلق بحساب الحدّ  م1999ظل اتفاقية مونتريال ولية المحدودة في ؤ وفيما يتعلق بالمس

اتخاذ هذه  نّ إلذي يقصده صندوق النقد الدولي، فلحقوق السحب الخاصة بالمعنى ا الأقصى وفقاا 

للدول الأعضاء في الصندوق، كما   بالنسبةلّ إطبق دة كأساس لحساب التعويض ل يالوحدة الجدي

النفاذ على المستوى الدولي جعل حساب التعويض يتم على  زعدم دخول هذه البروتوكولت حيّ  نّ أ

 ه"نكاريافرنك بو "وهي  ،تعديلها بهذه البروتوكولتت عليها اتفاقية وارسو قبل أساس الوحدة التي نصّ 

في حالت بينما يتم حساب التعويض على أساس وحدة حقوق السحب الخاصة في حالت أخرى 

المر الذي انشأ تضاربا في هذا الشأن، ففي حالة تحديد الحد الأقصى للتعويض في حالة نقل 

ضرار التي تحدث في حالة ولية الناقل الجوي عن الأؤ قسمت مسالراكب فان اتفاقية مونتريال قد 

حدة لف و أ" 100ار التي ل تتجاوز قيمتها "ضر ولية عن الأؤ لى فئتين " الأولى" المسإكاب الر نقل 

ل التبعة بحيث و تحمّ أ ،ولية الناقل موضوعية قوامها الخطرؤ وفيها تكون مس،حقوق سحب خاصة 

ولية عن ؤ أ المضرور نفسه، " الثانية" المسلى خطإالضرر  ذا ردّ إل إولية ؤ ن المسم ىلن يعف

ولية الناقل ؤ وفيها تكون مس،لف وحدة حقوق سحب خاصة أ" 100ضرار التي تتجاوز قيمتها "الأ

ثبت أذا إل إولية ؤ ن يعفى من هذه المسمها الخطأ المفترض في جانب الناقل الذي لاشخصية قو 

  )182(. "الغير"الضرر ناجم عن خطأ  نّ أو أ يخطئ،نه لم أ
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 الخاتمة

ة لشركات الطيران المدنية ولية العقديّ ؤ الذي يحمل عنوان " المسالمتواضع تناولنا في هذا البحث 

فيه  بيّناى فصل تمهيدي لإفصول، مقسمة  ةلدول الحصار في عقود نقل الأشخاص" في ثلاث

( 27المقصود بعقد النقل الجوي للأشخاص في التفاقيات الدولية، وقانون التجارة القطري رقم )

م، وخصائص عقد النقل 2002( لسنة 15دني القطري رقم )م، وقانون الطيران الم2006لسنة 

 الجوي، ثم تناولنا اللتزامات الملقاة على عاتق شركات الطيران المدنية لدول الحصار وفقاا 

حكام أهيدي، وفي الفصل الأول استعرضنا ة، في فصل تمة والدوليّ والمعاهدات الإقليميّ ،للاتفاقيات 

ودول الحصار من خلال الحديث  ،في عقود نقل الأشخاص بين قطرة ولية الناقل الجوي العقديّ ؤ مس

عفاء دى تطبيق حالت الإولية، ومؤ وشروط انعقاد المس ،ولية الناقل الجوي العقديةؤ ركان مسأعن 

 همَّ أ  شرحنا بإيجازوالأخير ،للناقل الجوي، وفي الفصل الثاني  رة قانوناا ة المقرّ ولية العقديّ ؤ من المس

حكام أة في عقود نقل الأشخاص من حيث ولية الناقل الجوي العقديّ ؤ بة على انعقاد مسثار المترتّ الآ

 ،جراءات مباشرة الدعوى إو  ،ة بنظرهاوالمحكمة المختصّ  ،طراف الدعوى أوتحديد  ،ليةؤو دعوى المس

ي في عقود ولية الناقل الجوّ ؤ ر لقيام مسجزاء التعويض المقرّ  في رفع الدعوى، وأخيراا  وسقوط الحقّ 

 .نقل الأشخاص
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  لى النتائج التالية:إمن خلال هذه الدراسة توصلنا  

لعامة للأركان ا ن الخطأ في مسؤولية الناقل الجوي تقوم على أساس الخطأ المفترض وفقاا إ -1

ة المتعلقة وأيضا في التفاقيات الدوليّ ،وشروط انعقادها في القانون القطري ،ولية ؤ للمس

 ثبات عكسها.إوليست قاطعة، وبالتالي يمكن  سهلة،وهي قرينة  ،بالنقل الجوي 

مونتريال ...( في تحديد قيمة  –ة )وارسو حكام التفاقيات الدوليّ أهناك تباين واضح بين  -2

 متعة.والأ،الراكب  التعويض ما بين حقّ 

ضرار التي ة بشأن تعويض الراكب عن الأحكام الواردة في التفاقيات الدوليّ عدم انسجام الأ -3

حكام في لى عدم توحيد الأإما يؤدي ، ةضرار أدبيّ أو ،ة وبدنيّ ،ة ضرار ماديّ أتلحق به من 

  ..هذا الخصوص

ضرار التي تلحق بالراكب ترتبط بإطار مكاني وزماني، ولية الناقل الجوي عن الأؤ انعقاد مس -4

ناقل ولية الؤ سطار، فالأمر ينتهي عند تحديد موعلى الرغم من الخلاف حول تحديد هذا الإ

ص ووقت تسجيله في المكان المخصّ  ،الراكب داخل المطار وجودالجوي تجاه الراكب منذ 

 متعته )الوزن(.أبتسليم 

ضرار التي تلحق به سواء ويلتزم بتعويض الراكب عن الأ ،ولية الناقل الجوي ؤ تنعقد مس -5

 و نفسية )معنوية(.    أ ،بدنية م،أة ضرار ماديّ كانت الأأ
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 التوصيات:

حكام الخاصة والأ ،حكام قانون الطيران المدنيأبضرورة النظر في  ع القطري نوصي المشرّ  -1

م والعمل على تطوير 2006ة ( لسن27الواردة بقانون التجارة القطري رقم )المتعلقة بالنقل 

حكام القانون أومواكبتها لتطورات التفاقيات و  ،وتكاملها ،حكام بما يضمن انسجامهاتلك الأ

 ..الدولي في هذا الشأن 

توحيد ة شاملة تعمل على العمل على صياغة اتفاقية دوليّ  نهيب بالمجتمع الخليجي ضرورةَ  -2

والنصوص المتفرعة في ،، والبتعاد عن التفصيلات كافّة ولية الناقل الجوي ؤ مس مأحكا

بها خلال صياغة أنظمتها كثير من التفاقيات الدولية المختلفة، والعمل على إلزام الدول 

، وتكون حكام الواردة في التفاقيات الدولية في هذا الشأنبما ل يتعارض مع الأ يةالقانون

حكام تعالج انصياع المجتمع الدولي لحالت قطع العلاقات أهذه الصياغة ما فيها من 

ة امات الدوليّ لتز لخلال باو جماعة دولية، وتقضي بعدم الإأ ،ة بين دول ثنائيةالدبلوماسيّ 

والبري بشكل عام، حتى ل يؤثر ذلك على المجتمع  ،والبحري ،فيما يتعلق بالنقل الجوي 

  ...الدولي الإنساني

( من قانون التجارة القطري ليكون 224/1د في المادة )نوصي برفع مبلغ التعويض المحدّ  -3

ة لقطري رفع ديّ القانون ا نّ أ وخاصة ،مسايرة للاتفاقيات الدوليةريال قطري  500،000

ي تم تعديله بموجب ذال 2008( لسنة 19في القانون رقم ) ريال 200،000لى إ ىالمتوفّ 

نية تدفع مبالغ باهظة شركات الطيران المد نّ أم، خاصة و 2019لسنة  (6القانون رقم )

 والعاملين على متن الطائرة. ،وعلى الركاب أيضا ،مين على الطائراتأمين كتألشركات الت
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ن يكون أحكام قانون الطيران المدني على أحة في اصر  ن ينصَّ أع القطري المشرّ نوصي  -4

و ،أو نفسية أ ،بدنية أمكانت مادية أضرار التي تصيب الراكب سواء الأ التعويض شاملاا 

لى إعند تفسيرها، حتى ل يتم اللجوء أدبية لإزالة الغموض التي يكتنف بعض النصوص 

  ..المدنيكالقانون  ى خر أحكام قوانين أ

لشروط العقد  عقد النقل الجوي من عقود الإذعان، الذي يجعل الراكب راضخاا  نّ أبما  -5

على الراكب المضرور باعتباره الطرف الضعيف في هذا العقد،  المحددة سلفا، فتيسيراا 

ولية لمحكمة دولة الإقلاع ؤ الختصاص في دعوى المس ن ينعقدَ أع القطري بنوصي المشرّ 

ليه اتفاقية وارسو والتفاقيات إشارت أغل الطائرة بجانب الختصاص الذي و موطن مست،أ

وطن المضرور ى مإلت المتتالية حتى نصل الدولية الأخرى، خاصة في حالت الرحلا

 و موطنه. أ ،عمال الناقل الجوي أ بصرف النظر عن مركز 
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 المراجعالمصادر و  قائمة

 ع باللغة العربية :مراج

 أول: التشريعات:

 ( لسنة 22القانون المدني القطري رقم )2004 

 ( لسنة 27القانون التجارة القطري رقم )م2006 

 ( لسنة 15قانون الطيران المدني القطري رقم )( لسنة 15ل بالقانون رقم )المعدّ  2002

2018 

  الجريدة الرسمية القطرية 

 ( لسنة 17قانون التجارة المصري الجديد رقم )م.1999 

 ثانياا: أحكام المحاكم: 

 في الطعون التالية: ةحكام قضائية صادرة عن محكمة التمييز القطريّ أ 

 م. 2006 /2/5تمييز مدني، جلسة  2005لسنة  14الطعن رقم  -
 .13/3/2012تمييز مدني جلسة  2011لسنة  220طعن رقم  -

 م.2012 /27/3تمييزمدني، جلسة  2012لسنة  13الطعن رقم  -

 .2016من يونيو سنة  20تمييز مدني جلسة  2016لسنة  187رقم الطعن  -

 .20/2/2018، تمييز مدني جلسة 2017لسنة  258الطعن رقم  -

 .2018من ديسمبر سنة  11تمييز مدني جلسة  2018لسنة  541الطعن رقم  -

لسنة  258؛ وفي الطعن رقم 15/1/2019، جلسة 2018لسنة  526الطعن رقم  -

 .20/2/2018، جلسة  2017
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 ةحكام قضائية صادرة عن محكمة النقض المصريّ أ 

م، مدني، السنة الثانية 29/4/1981قضائية، جلسة  47لسنة  1180الطعن رقم  -

 .1328والثلاثون، الجزء الأول، ص 

ق  1ج 36، مكتب فني 12/2/1985لسة جقضائية  50لسنة  1965الطعن رقم  -

   253ص  57

م، مدني، السنة السادسة 17/4/1985قضائية، جلسة  50لسنة  1473طعن رقم  -

 .611والثلاثون، الجزء الثاني، ص 

م، مدني، السنة الخامسة 19/6/1994قضائية، جلسة  60لسنة  888الطعن رقم  -

 .1050والأربعون، الجزء الأول، ص 

حكام محكمة أ، مجموعة 7/3/2000قضائية، جلسة  69، لسنة 1050الطعن رقم 

 411ة، مدني، السنة الواحدة والخمسون، الجزء الأول، ص النقض المصري

  مجلة قضايا الحكومة، السنة 1957مايو  ۲۱محكمة استئناف القاهرة، جلسة ،
)غير منشور(  ۱۹۰۲يونيو  ۲؛ القاهرة البتدائية، ۲۰۸- ۱۹۹، ص 4الأولى، عدد 

  يكل 51678/51جدول عمومي 
 

 ثالثاا: التفاقيات الدولية: 

 عة في وارسو بتاريخ الدولية لأجل توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي الموقّ  التفاقية

 م 1929لعام 28/9/1955ع في لهاي في لة بالبروتوكول الموقّ م والمعدّ 12/10/1929

  التفاقية الدولية لأجل توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي الموقعة في مونتريال بتاريخ

 م.1999لعام م "مونتريال" 28/5/1999
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  م، 7/12/1944التفاقية الخاصة بالطيران المدني الدولي الموقعة في شيكاغو بتاريخ

م، والبروتوكولين 27/5/1947المعدلة بموجب البروتوكول الموقع في مونتريال بتاريخ 

م، والبروتوكول الموقع في روما بتاريخ 14/6/1954الموقعين في مونتريال بتاريخ 

 م  15/9/1962

 م18/9/1961برمت بتاريخ   أم، 1961المكسيك  "جوادا لخار"اقية اتف 

 م )اتفاقية المخاطر العامة، اتفاقية التدخل غير المشروع(2009مونتريال  ااتفاقيت 

  

 رابعاا: المراجع العامة والمتخصصة: 

  د/ السيد محمد السيد عمران، د/ نبيل إبراهيم سعد، د/ محمد يحيى مطر، الأصول العامة

 م.۱۹۹۱قانون، الدار الجامعية الجديدة، الإسكندرية، لل

 م.1976ثبات في المواد المدنية، دار النهضة العربية، القاهرة، د/ جميل الشرقاوي، الإ 

 م1958/1959ولية لطلبة الدكتوراه، ؤ د/ سليمان مرقص، دروس في المس 

 لى ورثة المجني إحكام في انتقال الحق في التعويض د/ سليمان مرقص، تعليقات على الأ

ولية ؤ ( وما بعدها، دروس في المس1948) ۱۸عليه، مجلة القانون والقتصاد، السنة 

 م1948دكتوراه، 

 ولية المدنية في تقنيات البلاد العربية، دار ابن الأثير، القاهرة، ؤ ، المسصد/ سليمان مرق

 م.1958

  ،م.1975د/ سمير تناغو، نظرية اللتزام، منشأة المعارف، الإسكندرية 
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  ،د/ فتحي والي، الوسيط في قانون الفضاء المدني، مركز جامعة القاهرة للطباعة والنشر

 م۱۹۸۸

  حمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، الجزء الأول، أد/ عبد الرزاق

 م2000منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، الطبعة الثالثة الجديدة، 

 فرنسا(، دار -ن، اللتزام بضمان السلامة، دراسة فقهية )مصر د/ محمد علي عمرا

 م۱۹۸۰النهضة العربية، القاهرة، 

  ،م.1998د/ محمد شتا أبو سعد، الخطأ المشترك، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية 

 خامساا: المراجع المتخصصة: 

  ،م 1982د/ أبو زيد رضوان، القانون الجوي، دار الفكر العربي، القاهرة 

  ولية الناقل الجوي في القانون المقارن، دار النهضة العربية، ؤ سيوطي، مسنيس الأأد/ ثروت

 م 1966القاهرة، الطبعة الثانية، 

  ،م. 1998د/ حفيظة السيد الحداد، القانون الجوي، دار النهضة العربية 

  للطباعة د/ حسام الدين عبد الغني الصغير، د/ عاطف محمد الفقي، القانون الجوي، الرحمة

 م.2020والنشر، القاهرة، 

  ،م.2010د/ حمد الله محمد حمد الله، القانون الجوي، دار النهضة العربية، القاهرة 

  م1988بادير، الوجيز في القانون الجوي، دار النهضة العربية، القاهرة، أد/ رفعت فخري 

  ي، دار النهضة د/ صفوت ناجي بهنساوي، اللتزام بتسليم البضائع في عقد البيع الدول

 م.1998العربية، القاهرة، 
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  ،د/ طالب حسن موسى، القانون الجوي الدولي، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن

 م2002

 م، دار 1999ولية الناقل وفقا لتفاقية مونتريال لعام ؤ د/ عاطف محمد الفقي، تطور مس
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